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هتماما وحرصا إ أضحى موضوع الطفولة أحد أهم المحاور التي توليها كافة التشريعات 
بالغي الأهمية، كيف لا و الطفل هو الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات، فهو يشكل آمال 
وتطلعات الأمم في رسم مستقبلها والسير بها الى مرافئ التطور والازدهار، فالرقي بالطفولة هو 

ستثمار للأمم المتحضرة، وعلى هذا تعمل المجتمعات على إحاطة الطفل بالرعاية إأنجح وأنجع 
على أساس ضعفه وقصوره الانتهاكات وصور الاعتداءات، لا  والحماية من كافة أشكال

 فحسب، إنما على أساس ما لمرحلة الطفولة من أثر على حياة الانسان بصفة عامة.
 
 

فالإسلام   الطفل وإحاطته بالرعاية والحماية ليس وليدة اليومهتمام بوفي حقيقة الحال، فالإ      
الحرص  أولاهكفل بعظمته وشموليته حقوق الطفل، فأهتم به على كافة مراحله العمرية، بل 

والاهتمام وهو لم يزل بين الصلب والترائب، وأفرد له الحقوق وضمن له الحماية لأجل تربيته 
 تربية إيمانية فاضلة.

 
 

أنه وللأسف، ورغم ما سبق بيانه، لايزال الطفل عرضة للانتهاكات وضحية لمختلف  إلا      
الجرائم، لاسيما في المجتمعات المتخلفة أو تلك التي تشهد الحروب والأزمات، اذ مازال الطفل 

لى إقرار إلا ينفي اتجاه المجتمع الدولي  ، إلا أن هذاضحية في حياته وسلامة جسده وأخلاقه
 الغرض ذاعلانات دولية لحقوق الطفل، و أبرمت اتفاقيات لهإ طفل، حيث صدرت الحماية لل

و كذا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وافقت  1979من ذلك ما أعلنته الأمم المتحدة عام و 
 .1989نوفمبر 20عامة للأمم المتحدة في عليها الجمعية ال

 

 

ون و حماية حقوق الطفل من خلال سارت الدول، وعملت على ص تجاهالإوفي هذا      
تخصيص الطفل بأحكام تشريعية و معاملات إجرائية خاصة تضمن بها للطفل حماية حقوقه و 

همية كبيرة لموضوع الطفولة و هذا ما أ والجزائر على غرار هذه الدول، أولت ، تصون له حرياته
من ذلك ما نصت عنه عاها و جـــاء في أسمى قوانينها، اذ ضمن الدستور حقوق الطفل و ر 

 .(1)منه  72المادة
 

و على قدر سعي الدولة إلى رعاية و حماية الطفل باعتباره مجنيا عليه، أضحت ظاهرة     
  جنوح الأطفال على قدر من الاهتمام على إعتبـــــــــار أن الطفل الجانح اليوم هو مجرم الغــــد، لذا

_________________ 
، المتضمن 2016مارس  6الموافق ل  1437جمادى الاولى عام  26المؤرخ في  01-16ن من قانو  72انظر المادة  (1)

 م .2016مارس سنة  07جمادى الاولى الموافق  27، المؤرخة في 14التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية العدد 
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صة تضمن لى أن تتجه السياسة الجنائية الحالية لمعاملة الطفل الجانح بمعاملة خالازما إ كـــان 
ن إعمال القانون الجنائي و تطبيقه على أدماجه، إذ إمن خلالها إصلاحه و تقويمه و إعادة 

 مرا غير مقبول.أالطفل الجانح أصبح 
 

 

للطفل الجانح قد تأخذ شكل استثناء عن القواعد العامة  الحماية الجنائية الإجرائيةف لذلك      
تهدف إلى تحقيق  خاصة قاعدةاعدة الإجرائية العامة بكما يمكنها أن تتم بإستبدال أو تعديل الق

 مصلحة الطفل. 
 

 

ومن هذا المنطلق الداعي إلى تفريد و تخصيص الطفل بمعاملة استثنائية تم سن و       
ختلاف مركزه القانوني، وهذا ما جاء به إراعى فيها مصلحة الطفل على تشريع نظم خاصة ت  

 .(1)ل المتعلق بحماية الطف 15/12قانون 
 
 

فدراستنا ضمن هذا البحث لا تتعلق أساسا بالحماية الموضوعية لحقوق الطفل ولا ببيانها       
 إنما تعنى بدراسة الحماية الإجرائية للطفل بإعتباره جانحا وفقا للتشريع الجزائري.

 
 

 سباب اختيار الموضوع. أولا: أ
 سباب اختيارنا للموضوع في التالي:أتشمل 

 

 : صيةشخال سبابالأ -1
 

مَاوَاتّ وَالَأرْضّ يَخْل ق  مَا يَشَاء  يَهَب  لّمَنْ يَشَاء  إّنَاثًا وَ يَهَ  ﴿قال الله تعالى    لّمَنْ ب  ــــــــلِلهّ م لْك  السه
الْمَال  وَ البَن ونَ زّينَة  الْحَيَاةّ  ﴿( و قال في آية أخرى 49يَشَاء  الذك ورَ﴾ )سورة الشورى: الآية 

(، فالأولاد من أعظم نعم الله، فهم هبة ربانية تملئ دنيانا 46ا﴾ )ســــــــــورة الكهف: الآية الدنْيَ 
زهرة الحياة الدنيا تسر الفؤاد رؤيتهم و تقر العين مشاهدتهم، ولله الفضــــــل  فرحا و سرورا و هم

سببا شخصيا  المنه أن وهبني من لدنه أولادي قرة عيني، فحب الإنسان وتعلقه بالأولاد كان
 لإختيارنا موضوع يتعلق بالطفولة.

 
 

_________________ 
، المتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية 2015يوليو سنة 15ه الموافق 1436رمضان  28مؤرخ في  ،15/12قانون   (1)

 م. 2015يوليو سنة  19ه الموافق ل 1436شوال عام  3المؤرخة في  39العدد 
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       موضوعية:السباب الأ -2
حداث و إستفحال ختيار الموضوع تفاقم ظاهرة جنوح الأمن جملة الأسباب التي دفعتنا لإ      

الإجرام لدى الاطفال نتيجة قصور دور الأسرة و ضعف رقابتها للطفل و تفكك الروابط الاسرية 
إذ تشير الأسباب، الدوافع هاته نتيجة و الاجتماعية وإنحلالها، فالأحداث الجانحون هم ضحايا 

الدراسات الى أن فئة معتبرة من المجرمين البالغين بدؤا حياتهم الاجرامية من سن الحداثة، و 
بالتالي نسعى إلى معرفة الآليات و الإجراءات التي سنها المشرع الجزائري لتوفير الحماية 

نطلاقا من واجب إصلاحه و تهذيبه و تأهيله لا ردعه و إيلامه، و بالتالي إاللازمة لهذه الفئة 
 الوقوف على الضمانات المقررة في سبيل تحقيق الغاية المنشودة.

 

 

 .هداف الدراسةأثانيا: 
 تقسم أهداف دراستنا الى أهداف ذاتية و أخرى عملية على النحو التالي:      
 هداف الذاتية: الأ -1

 

من خلال دراستنا الى الإسهام على القدر المستطاع في تسليط الضوء على نهدف       
موضوع الحماية الإجرائية للطفل الجانح وفق التشريع الجزائري لتكون مرجعا يسهل البحث 
للمهتمين بموضوع حماية الطفل لا سيما في الشق الجزائي، و هذا بالنظر إلى حداثة القانون 

، اذ كانت تحكم الموضوع نصوص تشريعية 2015صدر سنة  المتعلق بحماية الطفل الذي
 قانون السالف الذكر.اللغاء معظمها و جمعها في إمتفرقة تم 

 

 هداف العملية:الأ -2
 

نهدف من خلالها للإسهام في تحليل النصوص القانونية الواردة في التشريع الجزائري      
جرائية لفائدة الطفل الجانح تختلف إمانات الرامية لتوفير الحماية للطفل عن طريق الاقرار بض

عن تلك المقررة للمتهم البالغ، في إطار سعي السياسة الجنائية و العقابية لتغليب المصلحة 
خذ بيده صلاحه و تأهيله و الأإساليب تهدف الى أالفضلى للطفل و إرساء إجراءات و آليات و 

 بؤره. جرام و بتعاد عن الإلى جادة الصواب و الإإللعودة 
 
 

    شكالية الموضوعإثالثا: 
 

  ةــــبفئ لإتصالهارا لتفاقم ظاهرة جنوح الأحداث كونها أضحت تهدد كيان المجتمع ـــــــــــنظ      
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  ئةـــــــــــــــل المشرع بغرض توفير الحماية لهذه الفــــــــتستدعي الرعاية والإهتمام، تطلبت تدخ ضعيفة
 شكالية التالية:ن دراستنا تتطلب الخوض في الإإتشعبه فالموضوع و  و لأهمية

 

لازمة لحماية لجرائية انصوص التشريع الجزائري الضمانات الإوفر ت  ل و ف  ك  أي مدى ت  لى إ
 ؟الحدث باعتباره جانحا

 نطرح التساؤلات الفرعية التالية: والاجابة عن هذه الاشكالية      
 

و ماهي  ؟ثناء و بعد المحاكمةأالجانح قبل و  جراءات المطبقة على الطفلما هي الإ  -1
 ؟الضمانات المقررة له

 ؟حكام و التدابير التي تصدر عنهو ما هي الأ ؟حداثما المقصود بقضاء الأ  -2
و ما هي الحقوق  ؟طفال الجانحين ما هي المؤسسات و المراكز المتخصصة لاستقبال الأ  -3

 ؟المقررة لهم فيها
 
 

 .لدراسةرابعا: المنهج المتبع في ا
نتهاج المنهج التحليلي، حيث نعمد لتحليل ومناقشة النصوص إتقتضي دراستنا للموضوع       

 التشريعية ذات الصلة بالموضوع.
 

 

 .خامسا: صعوبات الدراسة
هو أن موضوعنا مرتبط ارتباطا وثيقا عداد بحثنا إ من أهم الصعوبات التي واجهتنا في       

ذ لم يتطرق اليه إة الطفل، وهو قانون يعد حديث الصدور نسبيا، المتعلق بحماي 15/12بقانون 
، مما شكل نقص المراجع سهل على الباحث الإلمام بالموضوعالكتاب والباحثين بالصفة التي ت

كبير من  بعددأن معظم ما وجدناه في رفوف مكتباتنا يتعلق  على اعتبارالمتخصصة عقبة لنا، 
سبابها ودوافعها والحلول المقترحة أطفال من حيث الأ انحرافالكتب التي تتعلق بدراسة ظاهرة 

 لها.
التوفيق بين التزاماتنا العائلية بصعوبة  لى ذلك صعوبات شخصية تتعلق أساسا إأضف      

 .عداد هذا البحث في آجاله المقررة من جهة ثانيةإ لتزاماتنا في إوالمهنية من جهة، و 
 
 
 

 سادسا: الدراسات السابقة. 
هت الى تحليل ظاهرة ، اتج ةكما سبق بيانه فإن معظم الدراسات السابقة لموضوع الطفول      

ا بالإضافة الى وجود عدة مذكرات وأطروحات تتعلق بالحماية الموضوعية ذ، هجنوح الاطفال
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لا إالمتعلق بحماية الطفل، كونه قانونا حديثا،  15/12نها لم تتطرق الى قانون أللطفل، كما 
الحماية الجنائية للطفل  >ا أطروحة دكتورا للطالب حمو بن براهيم فخار تحت عنوان أننا وجدن

الباب الثاني للحماية  ضمنالطالب فيها والذي تناول  ،< في التشريع الجزائري والتشريع المقارن 
وفقا للتشريعات الوطنية لاسيما  الجنائية الإجرائية للحدث الجانح والمعرض للخطر المعنوي 

 المتعلق بحماية الطفل ، وكذا في التشريعات المقارنة.  15/12قانون 
 

وللإجابة والإلمام بإشكالية الموضوع وتساؤلاته الفرعية له، قسمنا بحثنا هذا الى فصلين       
 وهذا على النحو التالي: اثنين

 

 .جرائية السابقة لمحاكمة الطفل الجانحالخصوصيات الإ الفصل الأول: -
 قسمناه الى المباحث الثلاثة الآتية: الأول م بموضوع الفصلوللإلما      

 المبحث الأول: إجراءات البحث والتحري.
 الوساطة كآلية لحماية الطفل الجانح.المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: إجراءات التحقيق القضائي.
 

 مة.الفصل الثاني: الخصوصيات الإجرائية المقررة للحدث الجانح أثناء وبعد المحاك -
 على النحو التالي:قسمنا هذا الفصل هو الآخر الى ثلاثة مباحث       

 المبحث الأول: إجراءات سير محاكمة الحدث الجانح .
 المبحث الثاني: الاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث.
 المبحث الثالث: الحماية المقررة للحدث بعد المحاكمة.
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تجه المشرع الجزائري على غرار التشريعات المعاصرة للعمل على تغليب مصلحة الطفل إ      
داري يتخذ إو أو حكم أو قرار قضائي أمهما كان مركزه القانوني، وأمر بأن كل إجراء أو تدبير 

أو  بارتكابن المشرع ضمن للطفل المتهم أن يراعي مصلحة الطفل، كما أضد الطفل لابد و 
من متابعته  ، وأقر له بعض الآليات للحدارتكاب جريمة الحق في محاكمة عادلةمحاولة 

 جزائيا.
 

 

معاملة خاصة تميزهم عن البالغين وأقر بحداث الجانحين المشرع الجزائري الأ خصوبهذا       
المتعلق  15/12تضمنه الباب الثالث من قانون  لهم الحماية، وأفرد لهم قواعد خاصة، وهذا ما

   .* القواعد الخاصة بالأطفال الجانحينعنوان *  تة الطفل تحبحماي
 

المقررة للحدث الجانح جرائية الإومن خلال هذا الفصل، سوف نسلط الضوء على الحماية       
وموضوع الوساطة كآلية مستحدثة في البحث والتحري  التطرق لمرحلةقبل المحاكمة من خلال 

التحقيق القضائي، ولهذا قسمنا هذا لى إجراءات إافة المتعلق بالطفل، بالإض 15/12قانون 
 باحث على النحو التالي:لثلاثة مالفصل 

 

 ث والتحري.ـــــــــــــــجراءات البحإول: المبحث الأ -
 المبحث الثاني: الوساطة كآلية لحماية الطفل. -
  قيق القضائي.ــــجراءات التحإالمبحث الثالث:  -
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     ث الأولــــــــــــحالمب                                    
 ري ــــــــث والتحــــــــــــراءات البحــــــــــــــإج                       

حشد الأدلة عن طريق ما يعرف بمرحلة البحث لى إ الاتهامالعامة قبل توجيه تعمد النيابة       
دلة والبحث عن المشتبه فيهم في ارتكاب امية الى البحث عن الجرائم وجمع الأوالتحري الر 

 عداد ملف ليحال الى القضاء للتصرف فيه.إ الجرائم وهذا بهدف 
 

 

فأعمال الشرطة القضائية لا تخرج عن القواعد العامة وهي تلقي الشكاوى والبلاغات       
حداث متى وصل الى علمهم في ميدان الأ يمارسون مهامهم وصلاحياتهمو  ،وجمع الاستدلالات

 اكتشفوا الجرائم.أو 
 

 

ولما كان أول ما يصل الطفل الجانح بجهاز العدالة هو جهاز الشرطة القضائية، فهو       
ذلك أن مرحلة البحث  ،(1)ملزم على أن يعامله معاملة خاصة تختلف عن تلك المقررة للبالغين

ت الماسة بالحريات كالقبض والتفتيش والتوقيف للنظر جراءاوالتحري تتسم بإعمال بعض الإ
حاطها المشرع بجملة من الضمانات، وتزداد هذه الضمانات وتحاط بالحماية والرعاية كل أوالتي 

 ما كان المشتبه فيه حدثا.
 

 

ت متابعة الحدث جراءاإمعرفة من خلال البحث والتحري  لإجراءات وعليه سوف نتطرق       
ل، ونتناول في المطلب الثاني أهم إجراء أحاطه المشرع الجزائري بالحماية  ألا و في المطلب الأ

 توقيف الحدث للنظر.وهو 
 

 

 لب الأولــــــــــــالمط                            
 ابعة الحدثــــــــــراءات متــــــــــــإج                      

 
 

جمع تالذي  ،ة أو تمهيدية وهي مرحلة البحث التمهيديوليأتسبق الدعوى العمومية مرحلة       
 لى القضاء الذي يتخذ فيها ما يراه مناسبا، وعلى الرغم من إدلة المادية للجرائم وتحال الأ افيه

ستغناء لا يمكن الإنه ألا إ، ستدلالية وشبه قضائية إعمال الضبطية القضائية هي أعمال أن أ 
 عنها.

 
 

 

_______________ 
 .223، ص 2006، 2دار النهضة، القاهرة، مصر، ط ،الحماية الجنائية للأطفالسيد كمال، شريف   (1)
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حداث لذا كان لا بد من سن لى مراعاة خصوصية الأإفالسياسات الجنائية الحديثة تتجه       
بالأطفال، وهذا بناء على توصيات  تصقواعد خاصة بالأطفال تتولاها ضبطية خاصة تخ

  .(1)نائية الشرطة الدولية الج
 

فرق حماية الأحداث التابعة للشرطة القضائية نستعرض ضمن هذا المطلب إلى نشأة و       
 مجال رعاية وحماية الطفل. في اوالمهام المنوطة به

 
 
 

 .ول: نشأة فرق حماية الاحداثالفرع الأ 
 

نشاء إاعية الى  الد الإنتربولسيما توصيات منظمة للتوصيات الدولية والإقليمية لا تجسيدا      
لى تجسيد هذه إمختلف التشريعات المقارنة  إتجهت ،حداثالأشرطة خاصة في مجال 

ق للأحداث بالضبطية ولكن بشكل آخر بإنشائها فر سارت في هذا الاتجاه،  التوصيات، والجزائر
حداث فرق ستلى إإعمدت المديرية العامة للأمن الوطني  وفي هذ الاطار نهالقضائية، اذ أ

وتكريسا   (2) 1982مارس  15صادر بتاريخ ال هاصصة بحماية الطفولة بناء على منشور متخ
حداث التابعة لجهاز الدرك الوطني بموجب لائحة العمل رقم أنشأت خلايا الأ للمبدأ نفسه

 .(3)2005.01.24بتاريخ  4/7/2005
 

 

زع هذا الاختصاص من لا أنه لم ينإحداث والطفولة، الأ ةنشاء فرق رعايإعلى الرغم من       
الضبطية القضائية، حيث تم تجسيد هذه الفرق لتنظيم العمل الداخلي لكل من الأمن الوطني 

أعمال البحث قضائية كامل الاختصاص في ممارسة والدرك الوطني، هذا وتبقى للضبطية ال
 التمهيدي وفقا للقواعد العامة بما فيها قضايا الاحداث.  

 
 
 

 للأمن الوطني. طفولة والاحداثولا: فرقة حماية الأ
 

طار من الامن الوطني، تختلف إيشرف عليها  ،بعة لجهاز الضبطية القضائيةهي فرقة تا     
 ن ــــــــــرتبته من مصلحة الى أخرى، يساعده عدة موظفين تهدف هذه الفرقة الى حماية الاحداث م

 

________________ 
، أطروحة دكتورا، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة ي التشريع الجزائري الحماية الجنائية للطفل فعلى قصير،   (1)

 .123ص 2008
 .39، ص200 1ط دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة، ،حداث في قانون الاجراءات الجزائري حماية الازيدومة درياس،   (2)
 ، اطروحة دكتورا، كلية الحقوق تشريع المقارن الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والحمو بن براهيم فخار،   (3)

 .340ص  جامعة محمد خيض بسكرة.
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لى المؤهلات إنشاء هذه الفرق إشور نشارة في ملم تتم الإو ، هذا جرام ومعاملة المنحرفينالإ
همية خاصة للأشخاص الذين سيكلفون بالعمل ضمن أ نه أكد ألا إالواجب توافرها في منتسيبيها، 

مم النموذجية الدنيا لإدارة قواعد الأمن   1-12ولة وهذا ما يتطابق مع القاعدةفرق حماية الطف
>>... يجب أن يتلقوا تعليما وتدريبا خاصين لكي يتسنى لهم شؤون الأحداث التي تنص على 

 شرطة خاصة لذلك الغرض في المدن اداء مهامهم على أفضل وجه وينبغي انشاء وحدات 
لى توصيات منظمة الشرطة الدولية والتي أكدت على اهمية أن هذا اضافة ا ،(1) << الكبرى 

حداث يمتازون بالصفات والمؤهلات المطلوبة وأن يكون رجال الشرطة المختصين في قضايا الأ
 .تدريبا خاصا يؤهلهم لهذا العمل يتلقوا 

 

 .حداث للدرك الوطنيثانيا: خلايا الأ
 

لى مستوى جهاز الدرك الوطني في مجال ف الى مد فعالية للضبطية القضائية عتهد      
مستوى جهاز الدرك الوطني أثناء التحقيقات والتحريات حداث ومساعدة الفرق الاقليمية على الأ

ول أتتشكل من رئيس الخلية برتبة مساعد  هيطرافها حدثا، أما عن تشكيلتها فأالتي يكون أحد 
دركيين عند  6حتى  صليمكن أن تشتراك العنصر النسوي و إمكانية إومن دركيين اثنين مع 

 .(2)حداثوميول مع الأ استعدادمن قبل الدركيين الذين لديهم  ختيارهمإويتم  قتضاءالإ
       

 الفرع الثاني: دور فرق الاحداث في حماية الطفل.
 

حداث مرتكبي الأ عنمتابعة والتحري اللى إحداث التابعة للأمن الوطني تعمل فرقة الأ      
تعمل على حماية  القصر من الخطر المعنوي ومن كافة أشكال بالمعاملة الخاصة، و وتقر لهم 

 : عمل علىتالاخطار الذي يتعرضون لها و 
القيام بمراقبة المحلات العمومية بغرض اكتشاف سن الزبائن من جهة، ومن جهة أخرى سن  -

 المستخدمين.
  فيالمساعدة لكل حدث وجد ومي وتقديم مراقبة السلوك العام للأحداث في الطريق العم -

 وضعية غير عادية.

  ______________ 
 .129على قصير، مرجع سابق، ص  (1)
، مذكرة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الحماية الجنائية للأحداث في التشريع الجزائري محمد جيماوي،   (2)

 .143، ص 2007الاسلامية، السودان، 
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 .في أوساط الشبيبة الآدابلخاصة بقواعد شرطة والمحررات انشر الأ -
عرف على سبب وجودهم مام المؤسسات التعليمية بقصد التأحداث خاصة مراقبة تجمعات الأ -

 خاصة اذا كانوا في سن التمدرس. خارج المؤسسة
 (1)البحث عن القصر في حالة فرار، والبحث عن مستغلي القصر بميدان الجريمة.  -

 

 :الدرك الوطني فإن دورها ينحصر في التالي أما فيما يخص خلايا      
 

نحراف والبحث اخطار قيادة الدرك الوطني بالمناطق التي يكثر فيها الإ: الوقاية والحماية -
 .حداث الهاربين وتصحيح الهوية الخاطئة للأحداثعن الأ

ة تعمل بالتعاون مع مديريات البيئة ، الشباب والرياضة، مديرية الصحالتوعية والتحسيس:  -
مديرية الثقافة، مديرية الشؤون الدينية، مديرية التكوين المهني، المنتخبين، الجمعيات، وسائل 

علام بالإضافة الى جمعيات اولياء التلاميذ وجمعيات حماية الاطفال وجمعيات مكافحة الإ
 المخدرات وكذا الكشافة الاسلامية.

المراكز  والتنسيق مع مختلف تسعى لإعادة ادماج الطفل بالعمل :إدماج الاحداثعادة إ -
 (2)المتخصصة. 

 

 ثاني المطلب ال
 ظر.ــــــــتوقيف الحدث للن

 

يخضع الحدث الجانح للمبادئ العامة للعدالة والمتمثلة في شرعية الاجراءات ومبدأ       
، أما حرية وسلامة المتهم، وهذا غرار ما هو مقرر للبالغين احترام الأصل في الانسان البراءة و

تتعلق في مجملها  هافإنه جاء بعدة ضمانات غير أن ،المتعلق بحماية الطفل 15/12عن قانون 
    بتوقيف الحدث للنظر.

أجاز المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية في اطار مهامهم في البحث حيث       
از لهم القيام والتحري وجمع الاستدلالات لغرض كشف الجرائم وتقديم مرتكبيها الى العدالة، أج

 بإجراء ماس وسالب للحرية ،ألا وهو التوقيف للنظر.
__________________ 

 .42( زيدومة درياس، مرجع سابق،ص1)
 .133(علي قصير، مرجع سابق، ص 2)
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جراء بوليسي سالب للحرية ، يأمر به إنه أفقهاء القانون التوقيف للنظر على وقد عرف       
 .(1)دة البحث والتحري الذي يجريه الضابط ضابط الشرطة القضائية لفائ

 

 ، لذا أحاطه المشرعالتي تقوم بها الضبطية القضائية فهذا الاجراء من أخطر الإجراءات      
لا بمناسبة جرائم خطيرة وعند وجود إفلا يجوز اللجوء اليه  ،بجملة من الشروط والضمانات

 .(2)حتجاز قرائن قوية تعزز قيام الاشتباه لدى الشخص محل الا
 

جراء الماس ولقد خص المشرع الجزائري الحدث الجانح بالحماية الكافية من هذا الإ     
، فيما أورده من مواد ونصوص قانونية في القانون المتعلق بحماية الطفل  بالحرية والسالب لها

الح وبالتالي أقر جملة من القواعد والضوابط وكرس بالمقابل جملة من الحقوق المقررة لص
 .الحدث الجانح الموقوف

 .الفرع الاول :الضوابط  والشروط القانونية لتوقيف الحدث للنظر  
 
 

، خص المشرع الحدث على الحريات الفردية عامة جراء التوقيف للنظرإنظرا لخطورة       
الشروط قراره جملة من الضوابط و إعن طريق  ،بالحماية الكافية في مرحلة البحث والتحري 

وضابط الشرطة  ،غ التوقيف للنظر بالصبغة الشرعيةحتى يستب نية الواجب توافرهاالقانو 
 لى المسائلة القانونية التأديبية .إالقضائية ملزم باحترامها وإلا تعرض 

 
 

 وخص المشرع هذه الشروط والضوابط في قانون حماية الطفل نوردها في التالي :       
 

ل في هذه المرحلة غير مميز وغير قابل للمسائلة فالطفبالنسبة للحدث دون العاشرة،   -01
من قانون العقوبات  2 الفقرة 49المادة  هأكدت عليه، وهذا ما الجزائية ولا يمكن توقيع أي عقاب

( 10) الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشرلا يكون محلا للمتابعة بنصها>> 
 .(3)سنوات...<<

_______________ 
التربوية   للأشغال، الديوان الوطني ضمانات الحرية الشخصية اثناء مرحلة البحث التمهيدي ، الاستدلالاوهابية عبد الله ،  (1)

 .165، ص 2004، 1الجزائر ، طبعة 
 85، ص  2،2016، دار بلقيس، الجزائر، ط  الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن ، عبد الله حلفي (2)
 156-66يعل ويتمم الامر رقم  2015ديسمبر 30الموافق ل 1437ربيع الاول عام  18خ في المؤر  19-15( الامر رقم 3)

الصادر  71المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد  1966يونيو سنة  8الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في 
       2015ديسمبر  30ه الموافق ل  1437ربيع الاول عام  18بتاريخ 
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أو  رتكابهالا يمكن أن يكون الطفل الذي يقل سنه عن ثلاثة عشر سنة والمشتبه في  -02
من  48، وهذا بناء على نص المادة أن يكون محلا للتوقيف للنظر، ما جريمةل همحاولة ارتكاب

يمكن أن يكون محل توقيف للنظر لطفل التي تنص>>لاا بحماية المتعلق 15/12قانون 
ه ــ( سنة المشتبه في ارتكابه او محاولة ارتكاب13ثلاثة عشرة ) الطفل الذي يقل سنه عن

  .جريمة <<
 

يمكن أن يكون الحدث الذي يبلغ سن الثلاثة عشر سنة ولم يتجاوز سن الثامنة عشر سنة  -3
وهذا المتعلق بحماية الطفل   15/12من قانون  49وفقا لنص المادة  محلا للتوقيف للنظر

 :يةمتى توافرت الشروط التال
 .و محاولة ارتكابه للجريمةأتوافر دلائل ترجح ارتكاب الحدث    -أ
 جراء وتحرير تقرير عنخطار ضابط الشرطة القضائية لوكيل الجمهورية فورا بهذا الإإ  -ب

 دواعي التوقيف للنظر.
 وق ـــــــ، والتي تفمخلالا ظاهرا بالنظام العاإيتم التوقيف للنظر إلا في الجرائم التي تشكل  لا -ت

 وكذا في جرائم الجنايات. ،عقوبتها في حدها الاقصى خمس سنوات حبسا    
 

ن التمديد يتم أ( ساعة، و 24ربعة وعشرون )أن لا تتجاوز فترة ومدة التوقيف للنظر مدة أ -04
وكل تمديد لا يمكن ،(1)جراءات الجزائية فيات المنصوص عنها في قانون  الإيللشروط والك اوفق

 ة وعشرون ساعة كل مرة.ربعأن يتجاوز الأ
 

 

 .الحقوق المقررة للحدث الموقوف للنظر :انيالفرع الث
 

الطفل نستخلص جملة من الحقوق بحماية  المتعلق 15/12نصوص قانون  من خلال     
 .(2) المقررة للطفل

 

________________ 
 ئية على النحو التالي:من قانون الاجراءات الجزا 51يحدد التوقيف للنظر وفقا لما ورد في نص المادة  (1)

 مرة واحدة في جرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. .1
 مرتين في جرائم أمن الدولة . .2
    وجرائم تبيض الاموال والجرائم ، ثلاثة مرات في جرائم المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية  .3

 الخاص بالصرف.المتعلقة بالتشريع 
 مر بالجرائم الارهابية والتخريبية.تعلق الأ اذإ.خمسة مرات 4 

  .المتعلق بحماية الطفل ، مرجع سابق ،15/12من قانون  54الى 50( انظر المواد من 2) 
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 .إخطار الممثل الشرعي للطفل :ولاأ
ضابط  >> يجب على على المتعلق بحماية الطفل 15/12من قانون  50المادة  نصت      

ضابط ف <<...، اخطار ممثله الشرعي بكل الوسائلة القضائية بمجرد توقيف طفل للنظرالشرط
القضائية وبمجرد توقيفه للنظر للحدث اخطار ممثله الشرعي وهذا بكافة الوسائل  ةالشرط

خير يوفر الدعم الممكنة  وحضور الممثل الشرعي للطفل يعد ضمانة بمكان للحدث ، فهذا الأ
سري وبالتالي يضمن له الراحة، لاسيما حين للحدث ويقربه من محيطه الأ ي و نوالمعالنفسي 

 .سماع أقواله قبل وضعه تحت النظر
 

   .حق الطفل في الاتصال بأسرته :ثانيا

 من الدستور التي تنص صراحة على 60لنص المادة  دستوريا وفقاوهو حق مقرر       
 50نصت المادة و  << لاتصال فور بأسرته...>>... يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق ا

...وأن يضع تحت تصرف الطفل كل وسيلة تمكنه من >>من قانون حماية الطفل على أن 
، فضابط الشرطة القضائية ملزم على  <<الاتصال فورا بأسرته ومحاميه وتلقي زيارتها له...

 استخدامالناحية العملية يعتبر نه من ألا إولم يحدد المشرع هذه الوسيلة،  للاتصالتوفير وسيلة 
قرار حق الموقوف للنظر إ، وبالتالي استخدامهلشيوع  للاتصالالهاتف هو أفضل وسيلة 

  .بالاتصال بعائلته وتمكينها من زيارته مراعاة لحقوق الانسان 
 
 

  .اجبارية الفحص الطبي للطفل الموقوف للنظر: ثالثا
>>... الفحص الطبي  لدستور التي تنص علىمن ا 6الفقرة  60لنص المادة وفقا       

من قانون حماية الطفل التي تنص  2فقرة ال 51وكذا نص المادةجباري بالنسبة للقصر...<< إ
>> ... يجب اجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر عند بداية ونهاية مدة التوقيف للنظر 

يعينه الممثل الشرعي من قبل طبيب يمارس نشاطه في دائرة اختصاص المجلس القضائي و 
فبالتالي ضابط الشرطة القضائية  للطفل وإذا تعذر ذلك يعينه ضابط الشرطة القضائية...<<،

في  طبيب يمارس نشاطه أن يعرض الحدث على عند بداية ونهاية مدة التوقيف للنظر ملزم
 مثل الشرعيمذر للـــــــــــــــــلطفل واذا تعل، ويعينه الممثل الشرعي دائرة اختصاص المجلس القضائي

 .تعيين الطبيب عينه ضابط الشرطة القضائية
 

 
 



السابقة لمحاكمة الطفل الجانح ةالإجرائيالخصوصيات                           الفصل الأول        

15 

 

 .رفاق الشهادات الطبية للموقوف للنظرإ: رابعا 
 

على >> ...يجب أن التي تنص  15/12خيرة من قانون الفقرة الأ 51تبعا لنص المادة       
لحكمة من هذا وا  ،جراءات تحت طائلة البطلان.<<ترفق شهادات الفحص الطبي بملف الإ

تجاه كل إبسط السلطة القضائية رقابتها على أعمال وتصرفات الشرطة القضائية  جراء هوالإ
ثبات عدم إ، وهو ضمانة للشرطة في ثلعنف أو التعذيب الممارس ضد الحدشكال اأشكل من 

 .(1)نتهاك حقوق المشتبه فيه إ
 
 

 .للدفاع حضور محام: وجوب خامسا
 

من أهم الضمانات التي تكفل الحقوق والحريات للأفراد، حيث ضمن  يعتبر حق الدفاع      
ي ف، الحق >> الحق في الدفاع معترف به169الدستور الجزائري حق الدفاع في نص المادة 

 1الفقرة  15/12من قانون  54ووفقا لنص المادة  ،الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.<<
ء التوقيف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فيه ن حضور المحامي أثناإالتي تنص على >> 

، يعلم ضابط الشرطة إذا لم يكن للطفل محامارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة وجوبي ، و 
جراءات المناسبة لتعيين محام وفقا للتشريع القضائية فورا وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإ

محام  المشرع حضور جعلكافية للطفل، جل إضفاء الحماية الوعلية ولأ  ،الساري المفعول.<<
وفي حالة لم يكن للحدث الموقوف للنظر محام يعلم  ،وجوبيا أثناء توقيف الحدث للنظر الدفاع 

       .وكيل الجمهورية المختص لتوكيل محام وفقا للإجراءات المعمول بها ضابط الشرطة القضائية
         

أن يشرع  ،على إذن كتابي من وكيل الجمهورية ولضابط الشرطة القضائية وبعد حصوله     
ن لم إمضي ساعتين من بداية التوقيف للنظر حتى و  وهذا بعد ،في سماع الحدث الموقوف
 ستمرارية إجراءات السماعإ ز وفي حالة وصوله متأخرا أن يحضريحضر محاميه، الذي يجو 

 .من قانون حماية الطفل 2فقرة  54وهذا عملا بنص المادة 
 

 
 

 .توقيف الحدث في أماكن لائقة: ساساد
 

 تراعى فيها خصوصية الطفل واحتياجاته وأن تكون  يجب أن يتم توقيف الحدث في أماكن     
 

___________________ 
 183، ص ، المرجع السابقوهابية عبد اللهأ( 1)
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ذا ما ائية وهـــــوهذا تحت مسؤولية ضابط الشرطة القض ،مستقلة عن تلك المخصصة للبالغين
الطفل >>... يجب أن المتعلق بحماية  15/12من قانون  4فقرة  52مع نص المادة  يتوافق

نسان وخصوصيات الطفل واحتياجاته حترام كرامة الإإيتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة تراعي 
 وأن تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغين، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية.<<  

 >>التي تنص على  (1) من اتفاقية حقوق الطفل 03فقرة  37المادة على هذا أيضا وأكدت 
يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية ... وبوجه خاص يفصل كل طفل محروم من حريته 

 .(2) <<عن البالغين ما لم يعتبر ان مصلحة الطفل الفضلى تقضي خلاف ذلك
 

 .طة القضائيةالواجبات الملقاة على ضابط الشر :سابعا 
لغرض توفير الحماية اللازمة للحدث الموقوف أوجب المشرع على ضابط الشرطة       

قواله وفترات الراحة أالقضائية أن يدون في محضر سماع الطفل الموقوف للنظر مدة سماع 
مام القاضي المختص  أطلق سراحه فيهما أو تم تقديمه أالتي تخللت ذلك واليوم والساعة الذين 

 ه ـــــنأسباب التي دعت ضابط الشرطة القضائية لتوقيف الحدث للنظر كما ا بالإضافة الى الأهذ
 .(3)وين اتصال وزيارة محاميه دملزم بت 

 

كما يجب على ضابط الشرطة القضائية التوقيع على هامش المحضر بعد تلاوته على       
بد أن يشار الى ذلك بالمحضر وفي حالة امتناعهما عن التوقيع لا ،الحدث وممثله الشرعي

ويجب أن تقيد هذه البيانات في سجل مخصص لذلك مرقم ومختوم يوقع عليه وكيل الجهورية 
        ويكون على مستوى كل مركز للشرطة القضائية يحتمل أن يوقف حدثا للنظر.

خطار إضابط الشرطة القضائية على ضرورة  15/12حماية الطفل  لزم قانون كما أ      
>> يجب على ضابط الشرطة من ذات القانون على  51ذ نصت المادة إلقاصر بحقوقه، ا

من هذا القانون  54و 50القضائية إخبار الطفل الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة في المادتين 
  .سماعه...<<  لى ذلك في محضرإويشار 

________________ 
م  1989نوفمبر20بتاريخ  دقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة،الاتفاقية الدولية  المتعلقة بحقوف الطفل، صا  (1)

المؤرخة  83الجريدة الرسمية رقم  17/11/1992المؤرخ في  06-92صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم التشريعي رقم 
 . 4787العدد  18/11/1992في 

 .89زيدومة درياس ، المرجع السابق ، ص ( 2)
 

 .90،المرجع السابق ، صعبد الرحمن خلفي  (3)
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 الثاني المبحث                                                                                                                                                                                    
 الوساطة كآلية لحماية الطفل الجانح

 

 عتبرتا و  ،سس خاصةألى معاملة الطفل الجانح على إاتجهت غالب التشريعات الحديثة       
وبالتالي الوقوف في صف الطفل الجانح  ،تستوجب العلاج اجتماعيةاث ظاهرة حدجنوح الأ

ن الطفل الجانح ضحية هو أ عتبارا  مكان من متابعته قضائيا علىر الإوالعمل على الحد قد
المتعلق  15/12المشرع الجزائري آلية الوساطة ضمن قانون  ستحدثاساس خر وعلى هذا الأالأ

 بحماية الطفل.
 

برزت أهمية فتح  ،ولغرض تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل الجانح ومصلحة الضحية      
طراف لتحويل ح المجال أمام الأتقناة تواصلية بينهما لتفعيل دور العدالة التصالحية، وبالتالي ف

لى أسلوب تعاقدي يلزم بمقتضاه الطفل الجانح بتعويض الضحية في إصادم بينهما علاقة الت
خير عن أحقيته في تحريك الدعوى العمومية، وبهذا تتدخل الدولة كطرف ثالث مقابل تخلي الأ

 .(1)بتنازلها عن العقاب متى رضيت بالعقد التصالحي الذي تم بين الضحية والطفل الجانح 
 

المتعلق بحماية الطفل آلية  15/12ساس أقر المشرع الجزائري في قانون وعلى هذا الأ      
طفال بطريقة ودية تفاوضية الوساطة لحل النزاعات الناجمة عن الجرائم المرتكبة من قبل الأ

 وهذا قبل تحريك الدعوى العمومية.
 

ب الاول  طرافها في المـــــطلأوعليه، سوف نتطرق لموضوع الوساطة ببيان تعريفها و       
 حكامها في المطلب الثاني.أونستعرض 

 
 
 
 
 

___________________ 
، مجلة جيل جديد، مركز جيل البحث الوساطة كآلية بديلة دون تسليط العقوبة على الحدث الجانحمسعودة راضية،  (1)

 .108، ص2017، ديسمبر 25العلمي، طرابلس، بنان، العدد
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 ولالأ  المطلب                                
 طرافها.أو تعريف الوساطة 

 طرافها)الفرع الثاني(.أ، وبيان ول(لى تعريف الوساطة )الفرع الأإنتطرق في هذا المطلب       
 

 . الفرع الأول: تعريف الوساطة
 تعرف الوساطة على أنها:

 

 وي: غللالتعريف ا -1
نهم بالحق ط القوم أي تدخل بيسالوساطة من وسط يسط وسطا بين طرفي الشيء وو       

 .(1)والعدل 
 

 التعريف الاصطلاحي:  -2
لية ترمي الى الصلح وتقريب وجهات النظر لحل النزاع بطريقة ودية عن طريق آهي       

 .وسيط مهمته تقريب وجهات النظر
 

 التعريف الفقهي: -3
                                                                                                       لقضاء والحكم بفرض تعويضاتا أمامعقد يتم برضا الطرفين لتجنب عرض الدعوى هي       

 .(2)للضحية يقبلها الجاني بإقرار من النيابة العامة
 

 التعريف التشريعي: -4
 

من قانون حماية الطفل  15/12قانون  2في المادة  عرف المشرع الجزائري الوساطة      
برام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة إلى إ فلية قانونية تهدآ >>نهاأعلى 
الضرر الذي إنهاء المتابعات وجبر لى إوتهدف  ،لضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى وبين ا

 .<< دماج الطفلإتعرضت له الضحية ووضع حد لأثار الجريمة والمساهمة في إعادة 
 

الى وضح حدا للجريمة وآثارها وجبر الضرر المترتب عن  وعلى العموم تهدف الوساطة      
   ارتكابها واعادة ادماج الطفل الجانح.

_________________ 
 .109مسعودة راضية، مرجع سابق، ص (1)
 .69، ص 2016، الكتاب الاول، الاستدلال والاتهام، درا هومة، المستحدث في قانون الاجراءات الجزائيةعلي شملال ،  (2)
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 .رع الثاني: أطراف الوساطةـــــالف
 

طراف أنستخلص أن الوساطة تتم بحضور ثلاثة  من خلال  التعريف التشريعي للوساطة،      
 ل ـــــــيط وكيــــــوم بدور الوســــــــــويق ،قوق ـــــومثله الشرعي، الضحية أو ذوي الح وهم الطفل الجانح أو

 .ضباط الشرطة القضائية للقيام بذلك أو يكلف أحد مساعديه أو أحدالجمهورية 
 
 

 .الطفل الجانح أو ممثله الشرعي - 1
ويقصد به مرتكب الجريمة سواء كان فاعلا أو شريكا، ويلزم لإعمال الوساطة موافقة       

 . الطفل الجانح وممثله الشرعي
 

 .الضحية أو ذوي حقوقها -2
سواء كان شخصا طبيعيا أو عتداء على حقه المحمي قانونا وهو كل شخص وقع الإ     

 جراء الوساطة .إ، كما يشترط قبول الضحية أو ذوي حقوقها معنويا
 

 . الوسيط -3
نجاحها حيث إخير دورا مهما في ذ يلعب هذا الأإوهو الطرف الثالث في عملية الوساطة،      

نظر بينهما يدير النقاش ما بين الطفل الجاني والمجني عليه، وهو بذلك يحاول تقريب وجهات ال
 .(1)للوصول الى حل يرضي الطرفان وينهي النزاع القائم بينهما

 

ين يمكنهم القيام بدور ذشخاص المن قانون حماية الطفل الأ 111هذا وقد حددت المادة      
>> يقوم وكيل الجمهورية بإجراء الوساطة بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعديه ذ نصت إالوسيط 

 .لقضائية...<<حد ضباط الشرطة اأأو 
 

سواء بنفسه أو مما سبق، يتضح أن من يقوم بدور الوسيط هو وكيل الجمهورية المختص       
يعهد بذلك الى أحد مساعديه، كما يجوز لضابط الشرطة القضائية القيام بذلك بناء على تكليف 

 من وكيل الجمهورية .
 

الوساطة في محضر يوقعه  قتفاإعلى >> يحرر  15/12من قانون  112ونصت المادة      
 طـــــــــضاببل ــــــطراف وتسلم نسخة منه الى كل طرف، إذا تمت الوساطة من قالوسيط وبقية الأ

 

_______________ 
   أوت20، جامعة مجلة البحوث والدراسات الانسانيةالوساطة الجزائية المتعلقة بالأحداث الجانحين، ، بن طالب أحسن  (1)

 .200.، ص 2016 ، سنة22سكيكدة، العدد     
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يتعين عليه أن يرفع محضر الوساطة الى وكيل الجمهورية لاعتماده  هنإالشرطة القضائية ف
 بالتأشير عليه.<<

 
 

 الثانيالمطلب 
 .اطةـــــــــــــــــــــكام الوســــــــــــــــــــأح

 

نه يترتب عليها العديد من أ، كما وطلى الوساطة يترتب توافر مجموعة من الشر إللجوء       
 وهو ما سوف نتناوله ضمن هذا المطلب الثاني. ،ثارالآ

 

 .شروط الوساطة :ولرع الأ ـــــــــــالف 
 تتمثل شروط اللجوء الى آلية الوساطة في التالي:      

 

 .الملائمة في اجراء الوساطة :أولا
 

لية من عدمه ، ولا ية في اللجوء الى هاته الآوكيل الجمهورية السلطة التقدير لن أبمعنى       
 جراء.جبار النيابة العامة على اللجوء الى هذا الإإيجوز لأطراف النزاع 

 

نه يتكفل بإبلاغ الطفل الجانح وممثله و إليها فإوحين يقرر وكيل الجمهورية اللجوء       
دابير المقترحة الضحية عن طريق استدعاء يتضمن نوع الجريمة وموضوع الوساطة والت

وطبيعتها والمدة القانونية لهذا الاجراء وتاريخ الحضور لإجراء الوساطة حتي يكون رضا كل 
 . ( 1)طراف صادر عن قناعة تامة. الأ

 
 

 .طراف بالوساطةقبول الأ :ثانيا
كى منه لقبولها، ولا تفرض تقوم الوساطة على الرضائية، وتعرض على الضحية والمشت      

، فهي تتم بناء هاجراءاتإهي شرط ضروري للسير في  الأطراف للوساطة بالتالي فقبولو  ،عليهما
و ممثله أو بناء على طلب من الطفل أرادته إعلى مسعى من وكيل الجمهورية من محض 

 .و ذوي حقوقهأالحالتين على موافقة الضحية  ان يتحصل في كلتأومن البديهي  ،الشرعي
 

 

 ددها ولا ـــــــــجراء الوساطة ولا عإيبين طبيعة اللقاءات التي  تتم لغرض والمشرع الجزائري لم      
________________ 

لة ـــــــــــــ، مج15/12خيار الوساطة الجزائية ودوره في حماية الطفل الجانح على ضوء قانون حماية الطفل مونى مقلاتي،  (1)
 .130ص  ،2018جانفي ،الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة خنشلة
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    .(1)لى تقدير النيابة العامة بحسب ظروف وملابسات عملية الوساطة إفالأمر يرجع  ،ميعادها 

و ذوي أطراف وهم الطفل الجانح وممثله الشرعي والضحية أوتتم الوساطة بحضور ثلاثة       
رطة          و ضابط الشأحد مساعديه أو يكلف أالحقوق ووكيل الجمهورية الذي يلعب دور الوسيط 

 المتعلق بحماية الطفل.15/12من قانون  111القضائية وفقا للمادة 
 

 .أن لا تكون الدعوى العمومية قد حركت :ثالثا
 

و أليه في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة إجراء يمكن اللجوء إالوساطة       
 .15/12من قانون  110الجنحة وقبل تحريك الدعوى العمومية وهذا عملا بنص المادة 

 

  .استثناء الجنايات من اجراء الوساطة :رابعا
 

وعليه  ،15/12من قانون  2 فقرةال 110وهذا ما هو منصوص عنه صراحة في المادة       
فوكيل الجمهورية هو الذي يحدد نوع الجريمة عن طريق دراسته للملف وبالتالي يحصر الجريمة 

   .اطة فيها من عدمهافي خانة الجرائم التي تجوز الوس
 

يتم تحرير اتفاق الوساطة على محضر الوسيط  ،و جلسات الوساطةأوعليه بعد جلسة       
ذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة إ، و لى كل طرفإم نسخة منه سليوبقية الاطراف ويتم ت

 .ير عليه عتماده والتأشنه يتعين عليه رفع محضر الوساطة لوكيل الجمهورية لإإالقضائية ف
 

 زالة أي لبس حول الالتزاماتإوالحكمة من التدوين هو توثيق الاتفاق كتابة بغرض       
 قرها الطرفان.أالمتفق عليها ضمنه بما فيها التنازلات المتبادلة التي 

 

أما فيما يخص محتوى الاتفاق المدون على محضر الوساطة فيمكن أن يتضمن تعهد       
لتزامات المحددة في و اكثر من الإألتزام واحد إه الشرعي بتنفيذ الطفل تحت ضمان ممثل

 ، ويمكن أن يتضمن الاتفاق الاجراءات التالية: الاتفاق
 ا.متخصص او تكوينأمتابعة الدراسة  ، أواجراء مراقبة طبية او الخضوع للعلاج -
 عدم الاتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل للإجرام. -

 (2).ة على مراقبة تنفيذ الطفل لهذه الالتزامات هذا ويسهر وكيل الجمهوري

________________ 
 .131( مونى مقلاتي ، المرجع السابق ،ص 1)
 .من قانون حماية الطفل، مرجع سابق 114انظر المادة ( 2)
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 .: الاثار المترتبة عن الوساطةفرع الثانيــــــــــال
 

 ثار التالية:الآ نهاع جراءاتها تترتبإبعد قبول الوساطة وسير       
 

 .ا يالوساطة سندا تنفيذ محضر :أولا
يغة التنفيذية وهذا طبقا و ذوي حقوقها ويمهر بالصأبمقتضاه تقديم تعويض للضحية       

 (1)خير من هذا الأ 600نص المادة لوفقا وهذا  ،داريةجراءات المدنية والإقانون الإلأحكام 
نواع السندات التنفيذية أوعددت  ،لا بسند تنفيذيإي نه لا يجوز التنفيذ الجبر أكدت أالتي 

   و الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط. أوردت محاضر الصلح أو 
  . محضر الوساطة ينهي المتابعة الجزائية :ثانيا

 

اء تفاق فالدعوى العمومية تنقضي، لكن بعد تنفيذ ووفإلى إطراف في حال توصل الأ      
 لتزاماته المدونة بمحضر الوساطة في الآجال المتفق عليها.إالطفل الجانح ب

 

نقضاء عدم جواز رفع الدعوى العمومية عن ذات الواقعة وعدم ويترتب عن هذا الإ      
 .(2)السوابق القضائية للمتهم  ةتسجيلها في صحيف موعد ،الاعتداد بها كسابقة في العود

 

في حالة فلطفل االمتعلق بحماية  15/12الفقرة الثانية من قانون  155وفقا لنص المادة       
ن لوكيل الجمهورية أن يبادر بمتابعة الطفل إجل المحدد ، فلتزامات الوساطة في الآإعدم تنفيذ 

 .لتزامات الوساطةالجانح المخالف لإ
 

 . محضر الوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية :ثالثا 
 

بنصها  ،المتعلق بحماية الطفل 15/12من قانون  3فقرة  110المادة  فيورد وهو ما        
صدار وكيل إبتداء من تاريخ إلى الوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية إن اللجوء إ>>... 

من تاريخ  بتداء  إتوقف التقادم  مدة تحسب، وعلى هذا  الجمهورية لمقرر إجراء الوساطة.<<
 07مكرر  37، وهذا على خلاف نص المادة جراء الوساطةإصدار وكيل الجمهورية لمقرر إ

رة ـــــتـــــــــــــجل تقادم الدعوى العمومية في السريان طيلة فأذ يستمر إ  ،من قانون الإجراءات الجزائية
 .التفاوض

_________________ 
نون الاجراءات المدنية المتعلق بقا ،2008فيفري  25الموافق ل  ،1429صفر 18المؤرخ في  ،09-08قانون رقم  (1)

 3الصفحة  .2008افريل 23الصادرة بتاريخ  ،21الجريدة الرسمية رقم   ،والادارية
 .133، ص مونى مقلاتي، مرجع سابق (2)
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  .مكانية الطعن في محضر الوساطةإعدم  :رابعا
 

والتي تنص ( 1) 02-15مر من الأ 05مكرر  37عملا بالقواعد العامة الواردة في المادة      
 <<.تفاق الوساطة بأي طريق من طرق الطعن .إ..لا يجوز الطعن في >>صراحة على 

 

 .المتفق عليها بمحضر الوساطة لتزاماتبالا خلال متابعة الطفل في حال الإ :خامسا
 

من  155لى متابعة الطفل وهذا وفقا لنص المادة إففي هذه الحالة يبادر وكيل الجمهورية       
 .بحماية الطفلالمتعلق  15/12قانون 

 

نه يتعرض للعقوبات أعلى من قانون العقوبات،  09مكرر  37هذا وتضيف المادة       
من قانون العقوبات   147المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 جل المحدد لذلك.ة عند انقضاء الآتفاق الوساطإالشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ 
 

الجزائية وليس الاتفاق في حد  ةجراء المنهي للمتابعتفاق الوساطة هو الإإن تنفيذ إيه فوعل     
 .(2)ذاته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 155-66مر رقم يعدل ويتمم الأ ،2015يوليو  22الموافق ل  1436شوال عام  07المؤرخ في  ،02-15مر رقم الأ (1) 

 40المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية رقم  ،1966يونيو  08ق لالمراف ،1386صفر عام 18المؤرخ في 
 .2015يوليو  23الصادرة بتاريخ 

 .134مونى مقلاتي ، مرجع سابق ، ص ( 2) 
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 الثالثلمبحث ا                                     
 .ضائيــــــيق القـــراءات التحقــــإج                         

  
 

بقى المشرع الجزائري على بعض القواعد العامة المرتبطة بمرحلة التحقيق القضائي ونظم أ      
كثر للطفل ألهدف تحقيق ضمانات وحماية  ،بموجب نصوص قانون حماية الطفل هذه المرحلة

 .(1)و مخالفة أالجانح المرتكب لجنحة 
 

ليه إجرامية  المنسوبة في الواقعة الإ فالتحقيق مع الطفل الجانح لا يقتصر على البحث      
حداث له مدلول آخر يتفق مع نما التحقيق في مجال الأإ، و فحسب لها رتكابهادلة عن وجمع الأ

هتمام بشخص الحدث والظروف التي أدت الى ارتكاب الفعل المنحرف، وذلك هو الفرق فكرة الإ
 .(2)البالغ ساسي والجوهري بين التحقيق مع الطفل الجانح والمتهم الأ

 
 

، قسمنا هذا المبحث الى مطلبين ولدراسة إجراءات التحقيق القضائي مع الحدث الجانح      
 خصصناه والمطلب الثاني ،ول للهيئات المختصة بالتحقيق القضائيخصصنا الأ ،ثنينإ

 ضمانات والحقوق المقررة للحدث في هذه المرحلة. لل
  

 ولالمطلب الأ                                     

 الهيئات المختصة بالتحقيق القضائي.                        
 

 
 

منه  64بالرجوع الى نصوص القانون المتعلق بحماية الطفل نجده أقر في نص المادة        
على إجبارية التحقيق في الجنح والجنايات التي يرتكبها الطفل وجوازيا في المخالفات، كما أنه 

جهتين أو قاضيان ألا وهما قاضي الأحداث في التحقيق مع الأطفال بين  اصالاختصوزع 
 . (3)وقاضي التحقيق المكلف بالأحداث

 

 : التحقيق بواسطة قاضي الأحداث.ولالفرع الأ 
 

 يختص قاضي الأحداث في التحقيق في الجنح التي يرتكبها الأحداث بحضور مسؤوله     
__________________ 

    2008 رــــــــــــــــــــــــــــطباعة والنشر والتوزيع، الجزائ، دار الهدى للحداث في التشريع الجزائري الأر جميلة، نبيل صقر وصاب  (1)
 .53ص      

، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة اكلي محند القواعد الاجرائية المتبعة للتحقيق في التشريع الجزائري ميدون حنان،   (2)
 .50، ص  2014ولحاج، البويرة ،

 المتعلق بحماية الطفل، مرجع سابق. 15/12من قانون  ،63 62 61أنظر المواد   (3)
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 ختصاص المخول له.بعد تعيينه بصفة رسمية، وأن يمارس مهامه ضمن الإ والمحامي 
 .أولا : تعيين قاضي الأحداث 

 

ين قاضي المتعلق بحماية الطفل، فإنه يع 15/12من قانون  61بناء على نص المادة       
أو أكثر للأحداث بمحكمة مقر المجلس وذلك بقرار من وزير العدل حافظ الأختام لمدة ثلاث 

 سنوات
حداث بناء على أمر صادر من يخص المحاكم الأخرى فإنه يعين قاضي الأأما فيما         

 لمجلس القضائي.ارئيس 
 

ترط في قاضي تحقيق كان يش ،15/12أنه قبل صدور قانون  ،إلا أنه وجب التنويه     
صبح قضاة أنه بعد صدور القانون ألا إحداث، هتمام بشؤون الأالأحداث الكفاءة والعناية والإ

 قل.حداث يختارون للدرجة المهنية وهي رتبة نائب رئيس محكمة على الأالأ
حداث فيكون ولقد جمع المشرع الجزائري بين سلطة التحقيق والمحاكمة في يد قاضي الأ     

ه كقاضي حكم لى جهة الحكم وينقلب هو بنفسإا في مرحلة التحقيق ثم يحيل ملف القضية محقق
واستقلال خروجا عن مبدأ الفصل في السلطات ن كان هذا يعد إو  .(1)بمعية هيئة المحلفين

التي تقضي بعدم جواز أن يجلس القاضي للحكم في قضية  ،سلطة التحقيق عن سلطة الحكم
حداث من هذه القاعدة  لا أن استثناء قضاء الأإاره قاضيا للتحقيق، كان قد نظر فيها باعتب

كون القاضي  ،هم الضمانات المقررة للحدث في مرحلة التحقيقأ يشكل في حد ذاته أحد 
 المصدر للحكم على دراية بكل تفاصيل القضية كونه هو من حقق في القضية .

 
 

طلاع إبمسؤوليته، لابد أن يكون على  حداث متمكنا وكفأ للقيامولكي يكون قاضي الأ      
لى تمكنه من إبالإضافة  ،جتماع التربوي طفال وعلم الإواسع بعلم التربية الحديثة وعلم نفس الأ

ومن ثم يكون مربيا أكثر منه قاضيا أو مطبقا  ،جرامخرى الكلاسيكية كعلم الإبعض العلوم الأ
 .(2)لمواد قانونية 

____________________ 
مجلة القانون، المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان، العدد  ، ضمانات حماية الطفل الجانح اثناء التحقيقام، زقاي بغش (1)

 .101ص  2016جوان  6
  بو بكر أ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة الحماية الجنائية للطفل في القانون الجزائري حاج على بدر الدين،  (2)

 .137-136ص 2010بلقايد ، تلمسان ،    
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 .ختصاص قاضي الاحداث إ: ثانيا
طارها وهناك إوهي تلك الحدود التي رسمها المشرع  لقاضي الأحداث ليمارس مهامه في      

 .خر محلي وثالث نوعي أختصاص شخصي و إ، نواعأثلاثة 
 

 .ختصاص الشخصيالإ -1
 

بين قضاء ساسي في توزيع الاختصاص أ ، وهو معيار(1)ختصاص يتسم بالانفرادإوهو       
ن قاضي إف 15/12من قانون  69خرى، ووفقا لنص المادة حداث والمحاكم الجنائية الأالأ

جراءات التحقيق يمارس جميع صلاحيات قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإ
ختصاص الشخصي لقاضي الإ الجزائيةجراءات من قانون الإ 442ذ حددت المادة إالجزائية، 

 .سنة  18متهم وقت ارتكاب الجريمة، حيث حددت سن الرشد الجنائي بلى سن الإحداث الأ
 . الاختصاص المكاني -2

 

و أختصاص المكاني يتحدد بناء على مكان ارتكاب الجريمة ن الإإوفقا للقواعد العامة ف    
ضافة أطفال ، وفي مجال التحقيق مع الأو يتم القبض عليهأالمكان الذي يقيم فيه المتهم 

على المكان الذي  ء  عقد الاختصاص بنالالى القواعد العامة  15/12ن قانون م 60المادة 
عثر فيه على الطفل أو وضع فيه الطفل، فهو معيار حديث تبناه المشرع الجزائري تماشيا مع 

حدى المراكز أو المصالح المختصة  إسرته عن طريق الوضع في أبعاد الطفل من إإجازته 
حداث دون توافر الحالات يعقد الاختصاص المكاني لقاضي الأنه يمكن أن أغير  ،حماية له

جراءات الجزائية والمطبقة على ، طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإالسابقة
ند توسيع مكانية تجزئتها وعإرتباط الجرائم أو عدم إالبالغين، كحالة المتهم المحبوس وعند 

طفال دون تمييز خاصة تسري على البالغين والأ ، وهي حالاتالاختصاص في جرائم خاصة
 .(2)تبناها المشرع الجزائري لضرورة تسهيل المتابعة الجزائية 

 

 : الاختصاص النوعي -3
حداث بصفته قاضي حكم يا الأحداث النظر في قضاخول المشرع الجزائري لقاضي الأ      
في الجرائم المرتكبة من قبل له التحقيق فيها، وهو بالتالي يقوم بالتحقيق الوجوبي  وأجاز

__________________ 
 .57ميدون حنان ، مرجع سابق ، ص  (1)
 100صمرجع سابق ، زقاي بغشام ،  (2)
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 .من قانون حماية الطفل 64المادة  حداث وهذا عملا بنصلأا
 

 نسوبة للحدثــــــــذا كانت الوقائع المإويكون قاضي الأحداث مختصا بالتحقيق مع الحدث       
 

تبين أن الوصف الجنائي للجريمة  اذإو  ،15/12ن قانون م 62وفقا لنص المادة  ل جنحةتشك 
لى محكمة مقر المجلس، كما إحداث الملف حال قاضي الأأنها جناية أرتكبها الحدث إالتي 

جراء المناسب المتخذ ضد جراء تحقيق تكميلي الهدف منه معرفة الإإالة حيجوز له في هذه ال
نه إالتي تقضي بجواز التحقيق في المخالفات ف 15/12من قانون  64للمادة  ، ووفقا(1)الحدث 

 .حداثتسند الى قاضي الأ
 

  :حداث بالمهام التربوية والتي تكمن فيلى المهام القضائية يقوم قاضي الأإفإضافة       
طور ومتابعة ت ،خرى و المؤسسات التربوية الأأعادة التربية إ وضع القاصر في مراكز الوقاية و  -

 سلوكه داخلها.
 و تحت نظام الوقاية .أوضع القاصر تحت نظام الحرية المراقبة  -
 حداث التابعة لوزارة العدل.عادة التربية في تأهيل الأإ رئاسة لجنة   -
 .(1)عادة تربية الاحداث إ رئاسة لجنة العمل التربوي في مراكز  -

 

 اث.: التحقيق بواسطة قاضي التحقيق المكلف بالأحدثانيالفرع ال
 

قاضي حداث، فإن حداث الذي يتولى التحقيق والحكم في قضايا الأعلى خلاف قاضي الأ     
حداث له حداث ولا يتمتع بصفة قاضي الألى جهاز قضاء الأإحداث والذي لا ينتمي الأ

نه لا يمكنه على أغير  الاطفال ق في بعض القضايا والجرائم التي يرتكبهايصلاحية التحق
 كة في الحكم على الطفل.طلاق المشار الإ

 

جاز المشرع لقاضي التحقيق المكلف  أ، رجوع الى نصوص قانون حماية الطفلبال      
بالأحداث التحقيق في بعض الجرائم التي يرتكبها الأحداث وينعقد الاختصاص النوعي بالتحقيق 

 ذ يقوم بإجراء التحقيق في: إ ،خير في حالات خاصةلهذا الأ
و أمرتكب من قبل الحدث يشكل جناية وكان معه جناة بالغون كفاعلين اذا كان الفعل ال -

 شركاء.
________________ 

 .367و 366ص  مرجع سابق،حمو بن براهيم فخار،   (1)
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لا إدعاء مدنيا ذا تم تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المدني ، حيث لا يجوز الإإ -
صاصها الطفل، وهذا عملا تحكمة التي يقع بدائرة اخمام قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بالمأ

 . 15/12 من قانون  63بنص المادة 
لى جناية متى إثناء الجلسة من جنحة أعادة تكيف الفعل إ  يقوم بتحقيق تكميلي في حالة -

 82حداث غير الكائن محكمة مقر المجلس وهذا عملا بنص المادة حالة الى قسم الأكانت الإ
 . 15/12من قانون 

 

ذا كانت القضية متشعبة، حيث توصف إيقوم بالتحقيق نزولا عند طلب النيابة العامة  -
من قانون حماية  62نها جناية وتضطر النيابة الى فصل المتابعات وفقا لنص المادة أالجريمة ب

 .الطفل 
 المطلب الثاني                                      

 مرحلة التحقيق القضائي. الضمانات المقررة للحدث الجانح في
-  

لقد أقر المشرع الجزائري جملة من الحقوق والضمانات وتنقسم هاته الحقوق والضمانات       
لى حقوق أساسية مقررة لكل إنسان متهم أمام القضاء وحقوق إجرائية تفرضها صحة إ

 .(1)الإجراءات المتخذة ضد الحدث
 .  الحقوق الأساسية :الفرع الاول

 :الحقوق الآتية وتشمل     
 .قرينة براءة الطفلولا: أ

ومؤداه أن كل شخص بريء حتى  ،وهي مبدأ عالمي متعارف عليه أقره الدستور الجزائري       
كما يستمد هذا المبدأ  ،( 2)يصدر حكم أو قرار قضائي من جهة قضائية مختصة يقضي بإدانته

 .(4)للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي (3)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 

  _______________ 
 .103 زقاي بغشام، مرجع سابق ص  (1)
يتضمن التعديل  ،2016مارس  06الموافق لـ  1437جمادى الأولى  26المؤرخ في ، 16/01من قانون رقم  56( المادة 2)

 .2016مارس  07لـ الموافق  1437جمادى الأولى  27المؤرخة في  14الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 11أنظر المادة  (3)
بموجب  والانضماممن عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق  14أنظر المادة  (4)

 .49وفقا لأحكام المادة  1976مارس  23تاريخ بدأ النفاذ  1966ديسمبر  16قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 
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 اعترافهلأن  ،الطفل بالأفعال المنسوبة اليه اعترففقرينة براءة الطفل تظل لاصقة به حتى لو 
 لا يهدم إفتراض البراءة فيه ويبقى عبئ الإثبات على عاتق النيابة العام.

 

 . حق المتهم الحدث الصمتثانيا: 
من قانون الإجراءات الجزائية على  100نصت المادة  وهو حق معترف به لكل متهم، حيث   

 وعليه فالحدث له مطلق الحرية في ،أنه ينبه المتهم بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار
من عدمها على الأسئلة التي يوجهها له قضاة التحقيق ويجب عليهم الإشارة الى هذا  ابةـــــالإج

الأحوال أن يفسر هذا الصمت بأنه إعتراف ضمني التنبيه في المحضر ولا يمكن بأي حال من 
 منه بالوقائع المنسوبة اليه.

 

   .بمحامي أثناء التحقيق الاستعانةحق ثالثا: 
هذا الحق دستوري يتمتع به كل إنسان ويتعين وجوبا أن يستعين الحدث بمحامي معه      

 .15/12من القانون  67 لمساعدته والدفاع عنه أمام هيئة التحقيق والحكم وفقا لنص المادة
 

 .الحقوق والضمانات الإجرائية :الفرع الثاني
 

 .حق الطفل الجانح بإجراء بحث إجتماعيولا: أ
 

المتعلق بحماية الطفل قاضي الأحداث بالقيام بالبحث  15/12ألزمت نصوص قانون        
ازيته في مواد الإجتماعي إجباريا في مواد الجنايات والجنح المرتكبة من قبل الطفل، وجو 

يلم قاضي التحقيق بكافة الجوانب المحيطة بالطفل  أن والعلة من هذا البحث هو ،( 1)المخالفات
وهذا لأجل  له، الحالة العائلية والقدرات النفسية والعقليةو كالوسط المعيشي والمستوى الدراسي 

وبالتالي  ،فل الجانحبلورة فكرة عامة تساعد القاضي على إتخاذ الحكم الصحيح بغية تقويم الط
 .معرفة نوع التدبير الواجب إتخاذه ضده

 

 .عدم إمكانية تطبيق إجراءات التلبس على الطفل الجانحثانيا: 
فالمشرع أراد توفير الحماية  ،وهذا نظرا للإجراءات الخطيرة التي تتبع إجراءات التلبس      

...لا >> 15/12من قانون  2فقرة  64اللازمة للحدث من هذا الإجراء إذ نص في المادة 
 .<<تطبق إجراءات التلبس على الجرائم التي يرتكبها الطفل.

_________________ 
 من قانون حماية الطفل، مرجع سابق. 66أنظر المادة  (1)
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 . حضور الطفل وممثله الشرعي والمحامي أثناء التحقيقثالثا: 
وهذا على خلاف التحقيق  15/12من القانون  2فقرة  38وهذا عملا بنص المادة       

 البالغين الذي يتسم بالسرية بالنسبة للأخرين
 

 .ؤقت وتحديد مدتهمتنظيم الحبس الرابعا: 
إذا لم تكن التدابير  استثناء  الحبس المؤقت للحدث وجعله  15/12نظم قانون        

 تم الحبس المؤقت وفقا الة يـــــــمن ذات القانون كافية وفي هذه الح 70المنصوص عليها بالمادة 
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وكذا  123 و 123للأحكام المنصوص عليها في المادتين 

التي تنص  15/12من القانون  72أحكام قانون حماية الطفل، ووفقا للفقرة الثانية للمادة 
سنة رهن الحبس  13... لا يمكن وضع الطفل الذي يقل سنه عن >>صراحة على 

 الحبس المؤقت على النحو التالي :  15/12وعلى العموم نظم القانون  <<ؤقت.الم
 

 :  في مواد الجنح  -أ
 .15/12من قانون  73المادة       

سنوات لا يمكن إيداع الحدث  3إذا كانت العقوبة في حدها الأقصى الحبس أقل أو يساوي  -
 .سنة رهن الحبس المؤقت  13الذي تجاوز 

 

سنوات لا يمكن إيداع الحدث الذي يبلغ سنه  3ي حدها الأقصى أكثر من إذا كانت العقوبة ف -
الجنح التي تشكل إخلالا خطيرا  باستثناء ،سنة رهن الحبس المؤقت 16الى أقل من  13

وهذا لمدة شهرين غير قابلة للتجديد أو عندما يكون الحبس ضروريا  ،وظاهرا بالنظام العام
 لة للتجديد.لحماية الطفل ولمدة شهرين غير قاب

سنة رهن الحبس المؤقت إلا  18لى أقل من إسنة  16لا يجوز إيداع الطفل الذي يبلغ سن  -
 لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة

 هذا ويتم تحديد الحبس المؤقت في الجنح وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
 

ن مدة الحبس المؤقت في على أ 15/12من قانون  75: تنص المادة في مواد الجنايات   -ب
مادة الجنايات هي شهران قابلة للتجديد وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في قانون 

 الإجراءات الجزائية وكل تمديد لا يمكن أن يتجاوز شهرين في كل مرة.
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 .وجوب حبس الحدث في مكان خاصخامسا: 
 

وجب تنفيذ هذا الحبس في  ،ؤقتاحين يقرر القاضي القائم بالتحقيق حبس الحدث م      
 (1)ظروف تناسب سن وشخصية الحدث لذا حدد المشرع الأماكن التي يحبس فيها الطفل حصرا

هذا  (2)للأحداث في مؤسسات إعادة التربية والمؤسسات العقابية المتخصصةوهي المراكز 
ق بتنظيم المتعل 05/04الإشارة الى جملة الحقوق والضمانات الواردة ضمن قانون ويجب 

حق زيارة الأقارب  ،منه 57السجون وإعادة إدماج المحبوسين ومنها حق الرعاية الصحية المادة 
 74و  73حق المراسلة المادتين ، 67بمحامي المادة  الاتصالحق  ،66والأصهار المادة 

 .في التعويض على الحبس غير المبرر ،الحق 79الحق في الشكوى والتظلم المادة 
  

منه  71المتعلق بحماية الطفل نص في المادة  15/12وتجدر الاشارة أن قانون  هذا      
جراءات حداث أن يأمر بالرقابة القضائية وفقا لأحكام قانون الإيمكن قاضي الأ>> على 

فنص المادة  الجزائية، إذا كانت الافعال المنسوبة للطفل قد تعرضه الى عقوبة الحبس <<،
 .يداعه رهن الحبس المؤقتللحدث تحول ا ةيعتبر ضمان

 

ضمانة هي ذاتها أوامر التحقيق والتي تعد في حد الى امكانية استئناف  بالإضافةهذا       
خرى مقررة للحدث، فقد تكون التدابير التهذيبية التي أمر بها قاضي الاحداث لا تصب في الأ

رع بناء على نص المادة مصلحة الطفل ولا تحقق الاهداف المرجوة من هذه التدابير، أجاز المش
 وامر.على استئناف هذه الأ 15/12من قانون  76

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
 .112زقاي بغشام المرجع السابق ص  (1)
 المتضمن قانون  2005فيفري  06الموافق لـ  1425ذي الحجة  27المؤرخ في  05/04من قانون  28أنظر المادة  (2)

 .2005فيفري  13بتاريخ  12الإدماج الإجتماعي للمحبوسين الجريدة الرسمية رقم  تنظيم السجون وإعادة          
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 ولالفصل الأ خلاصة                              

جرائية السابقة لمحاكمة الحدث الجانح ول المعنون بالخصوصيات الإمن خلال الفصل الأ     
رحلة جمع الاستدلالات و البحث جراءات البحث و التحري في ملإ في مبحثه الأولتطرقنا 

ودورها في حماية  الضبطية القضائية بأجهزةحداث رق حماية الأف  ل دراستنامن خلال  ،التمهيدي
لا و هو أجراء يمس بالحرية الشخصية للحدث إخطر أهم و عرجنا بالدراسة لأو الطفولة، 

لمتعلق بحماية الطفل ا 15/12حاطه المشرع الجزائري في ظل القانون أالذي و  التوقيف للنظر
 قر المشرع حقوقا للحدث الموقوف للنظر.أبضوابط و شروط قانونية يجب التقيد بها بالمقابل 

المستحدثة ضمن ، و ة الطفللحماي ليةآكالوساطة دراسة لى إخصصناه  ما المبحث الثانيأ      
رتكبة من قبل ، والتي تهدف إلى وضع حد للجريمة المالمتعلق بحماية الطفل 15/12القانون 

الحدث و جبر الضرر المترتب عنها، و بالتالي السعي لإعادة إدماج الطفل الجانح و وقف 
لى إو التطرق  الوساطة وأطرافها بيان تعريفالمتابعات الجزائية ضده، حيث شملت دراستنا 

 .ثار المترتبة عنهاالآإليها و ساسا شروط اللجوء أحكامها المتضمنة أ

عن طريق بيان ، التحقيق القضائي نا المبحث الثالث للتطرق لإجراءاتفردأ في حين      
الضمانات هذا اضافة الى دراسة حداث وتشكيلاتها، ي قضايا الأفالهيئات المختصة بالتحقيق 

 مام جهات التحقيق.أثناء نظر قضيته أقرها المشرع الجزائري للطفل الجانح أالتي 
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لى تمحرص إبها الدعوى العمومرة، وتهدف خيرر  الت  تمر تبر المحاكمة المرحلة الأتع      
لى الحقرقة الواقعرة والقانونرة الت  من شأنها الفصل ف  إوتحلرل الأدلة بهدف الوصول 

 .موضوعال
 
 

لرس السع  لإثبات ارتكاب الجررمة فحسب، إنما  من محاكمة القصرإلا أن الهدف 
لى ارتكاب الجررمة إسباب الت  دفعت القاصر تسلرط الضوء على الظروف والألى إتهدف 

صلاح القاصر ، بشكل ابرر المناسبة لمعالجة تلك الظروفتخياذ التدا  و  رضمن رعارة وحمارة وا 
 (1)حداث ف  الواقع الحال هم ضحارا لا جنا  ن الأنسانا نافعا لنفسه ولمجتمعه، ذلك لأإلرصبح 

 

جرائرة الت  تمرز مرحلة سرر الخيصوصرات الإ لىإسوف نتطرق ا الأساس، ذوعلى ه
لى ثلاثة مباحث على النحو إمحاكمة الحدث الجانح وما بعدها، حرث قسمنا هذا الفصل 

 التال :
 .جراءات سرر محاكمة الحدث الجانحإالمبحث الاول: 

 حكام الصادر  عن محاكم الاحداث.المبحث الثان : الأ
  ة المقرر  للحدث بعد المحاكمة.المبحث الثالث: الحمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .11ص  9002،دار الثقافة للنشر والتوزرع ، الاردن  –دراسة مقارنة  – قضاء الاحداثزرنب أحمد عورن،  (1)
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 المبحث الأول
 .جراءات سير محاكمة الحدث الجانحإ

 
 

ن رأرنا       مخيتلفة ومتمرز  تماما على محاكمة أن محاكمة القصر ه  محاكمة  سبق وا 
سلوكه  عاد  تقورما  ولى الى حمارة الطفل الجانح و البالغرن، على اعتبارها تهدف بالدرجة الأ

 من تحقرق فكر  المصلحة الفضلى للحدث.  نطلاقاإدماجه بالمجتمع ا  و 
 
 

جعل ولتحقرق هذا الهدف خيص المشرع الجزائري الطفل الجانح بقضاء خياص، ذلك بأن       
بلوغ الأغراض الت   لغرض ،خياصةالاخيتصاص بنظر قضارا الأحداث لمحكمة ذات طبرعة 

 إجتماعرا   لره باعتباره قضاء  إحداث، ولهذا فإن قضاء الأحداث رجب أن رنظر رنشدها قضاء الأ
ضمن خيلال دراسة جهات الحكم الخياصة بالأحداث لره من إ، وهو ما سوف نتطرق (1)تربورا

 .ف  المطلب الثان  ثناء مرحلة المحاكمةأوالضمانات المقرر  للحدث  ،ولالمطلب الأ
 
 

 المطلب الأول
 بالأحداث الخاصةجهات الحكم 

 

الأصل أن المحاكم العادرة ه  المخيتصة ف  الفصل ف  جمرع الجرائم المعاقب علرها       
شخياص، إلا أن بالنسبة لجمرع الأ بمقتضى قانون العقوبات والقوانرن المتممة والمكملة له

محاكم خياصة بهم تفصل ف  قضاراهم، وركون ب الأحداثرخيصص  نأ ارتأىالمشرع الجزائري 
هو العمل على إصلاح الحدث والتعرف على الطبرعة ساس  من هذه المحاكم الغرض الأ

 جراء الذي رناسبه.دراك حالته الاجتماعرة وسبب إجرامه وتقدرر الإا  و  لهجرامرة الإ
 

نه روجد ف  كل أعلى  12المتعلق بحمارة الطفل ف  مادته  11/19قانون ولقد نص       
 ، ورخيتص قسم والمخيالفات الت  ررتكبها الأطفالرخيتص بالنظر ف  الجنح  للأحداثمحكمة قسم 

 حداث الذي روجد بمقر المجلس بالنظر ف  الجنارات الت  ررتكبها الأطفال، هذا ونصتالأ
نه توجد بكل أولى على ف  فقرتها الأ لق بحمارة الطفلالمتع 11/19من قانون  21الماد 

 .مجلس قضائ  غرفة للأحداث
   

__________________  
قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية للأحداث، دراسة مقارنة في التشريعات الوطنية محمود سلرمان موسى،  (1)

 .873ص ، 9001الاسكندررة، مصر،  ، منشأ  المعارف،والقانون الدولي
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 .ول: تشكيلة هيئة قضاء الاحداثالفرع الأ 
 

 

 حداث، حرث حداث، رتعرن توضرح كرفرة تعررن قضا  الأقبل التطرق لتشكرلة قضاء الأ      
من وزرر العدل حافظ  بموجب قرار رتم تعررن قاض للأحداث أو أكثر ف  كل محكمة تقع

حداث رعرنون بموجب أمر من ن قضا  الأخيرى فإالاخيتام لمد  ثلاثة سنوات، أما ف  المحاكم الأ
رئرس المجلس القضائ  لمد  ثلاثة سنوات من برن القضا  الذرن لهم رتبة نائب رئرس محكمة 
على الأقل، كما رعرن ف  كل محكمة قاض  تحقرق أو أكثر بموجب أمر من رئرس المجلس 

 القضائ  ركلفون بالتحقرق ف  الجرائم الت  ررتكبها الأطفال.
 

 ما عن تشكرلة قسم الاحداث فه  كالتال :أ          
 

  .على مستوى المحكمةولا: أ
 

 

حداث سواء على مستوى المحاكم العادرة أو الكائنة بمحكمة مقر المجلس كل أقسام الأ      
محلفرن  ثنرنإتشترك ف  تشكرلة واحد ، حرث تشكل من قاض  الأحداث رئرسا ومن مساعدرن 

 رابة العامة وأمرن ضبط.لى ممثل النإ بالإضافة
 

بأمر من رئرس المجلس صلرون والاحتراطرون ورتم تعررن المساعدون المحلفون الأ      
والذرن  ،سنة80شخياص الذرن رتجاوز عمرهم خيتارون من برن الأرالقضائ  المخيتص، و 

رتمتعون بالجنسرة الجزائررة والمعروف عنهم اهتمامهم وتخيصصهم ف  شؤون الطفولة، هذا 
طبقا لنص عد  من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس خيتار المساعدون المحلفون من قائمة م  ور

 المتعلق بحمارة الطفل. 11/19من قانون  30الماد  
 
 

حداث من النظام العام، حرث أن عدم حضور المساعدرن رعرض وتعد تشكرلة محكمة الأ      
، حرث 1230.10.98لعلرا بتاررخ لى النقض، وهو ما قضت به المحكمة اإم أو القرار كالح

    .(1)حداث المشكل من قاض فرد دون مساعدرن نقضت الحكم الصادر من قسم الأ

وتعدد أعضاء المحكمة من مساعدرن راجع الى المهمة التربورة والوقائرة والعلاجرة                
  راصــــــحكمة عنـــــتشمل المبالإضافة الى المهمة القضائرة التقنرة، لذا كان لابد أن  والاصلاحرة

__________________ 
   ، رسالة دكتورا، كلرة الحقوق الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والتشريع المقارنحمو بن براهرم فخيار،  (1)

 .820، ص9011محمد خيرضر بسكر ، جامعة      
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 .(1)طلاع ف  موضوع الطفولة ا  خيتصاص و إذات 
 

 .ى المجلسعلى مستو  :ثانيا
 

رعرنون  ،حداث على مستوى المجلس من رئرس ومستشاررن اثنرنتتشكل غرفة الأ      
من برن قضا  المجلس المعروفرن باهتمامهم  أمر من رئرس المجلس القضائ  بــــــبموج

بالطفولة أو الذرن مارسوا كقضا  للأحداث، هذا ورحضر الجلسات ممثلا عن النرابة العامة 
 .بطضوأمرن 

 

 ختصاصات جهات الحكم الخاصة بالأحداث.إ: الثانيالفرع 
 .وه  الاخيتصاص الشخيص  ، النوع  والمكان       

 

 .الاختصاص الشخصي :ولاأ
 

د بشخيص المتهم أو بصفته تالقاعد  العامة المتعارف علرها ف  المسائل الجنائرة أنه لا رع      
و حالتهم من ألصفاتهم  اعتبار ااص شخيبعض الأالمشرع   قد رستثن نهألا إو بحالته، أ
لى قانون إحداث، وبالرجوع خيتصاص المحاكم الجنائرة، وهذا ما أقره المشرع لصالح الأإ

نجد المشرع الجزائري أقر بالمعرار الشخيص  ف  تحدرد  ،المتعلق بحمارة الطفل 11/19
رمة، وقد وضع وهذا بالاعتماد على سن المتهم الحدث وقت ارتكاب الجر  ،المحكمة المخيتصة

ا لأي خيلاف قد رثار حول سن الحدث، بأن جعل روم ارتكاب الجررمة هو الفاصل حد  المشرع 
  ... سن الرشد الجزائ>>ف  فقرتها الاخيرر   09ف  تحدرد سن الحدث، وهذا ما أكدته الماد  

روم ، تكون العبر  ف  تحدرد سن الرشد الجزائ  بسن الطفل ( سنة كاملة13بلوغ ثمان  عشر )
 . <<ارتكاب الجررمة.

 

وبالغرن فرها، فإن الاخيتصاص الشخيص  لقاض   رف  حالة قرام الجررمة واشتراك قصو       
      . (9)، ف  حرن رحال البالغرن الى القضاء العادي نعقد بدراسة ملف القصرحداث رالأ

 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 8، درا منشورات الحلب  الحقوقرة ، برروت ، لبنان، طلخطر الانحراف حقوق الطفل المخالف والمعرض( غسان رباح، 1)) 
 .197ص  

 
 

 المتعلق بحمارة الطفل، مرجع سابق. 11/19 من قانون 19انظر الماد  ( 9)
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 .النوعيالاختصاص  :ثانيا 
 

حداث  رقوم لألهرئات قضاء افان الاخيتصاص النوع   ،على غرار كافة المحاكم الجنائرة      
جرائم إلى مخيالفات و جنح الساس طبرعة الجررمة و جسامتها، وقد قسم قانون العقوبات ى أعل

النوع  هو الضابط ف  توزرع قضارا الأحداث برن الهرئات القضائرة  فالاخيتصاصو جنارات، 
 . (1)المخيتصة بالفصل ف  قضاراهم 

 

 :لقاض  الأحداث ف  النوع وقد حصر المشرع الجزائري الاخيتصاص      
 

رخيتص قسم الأحداث الموجود بمحكمة خيارج مقر المجلس بالنظر ف  الجنح و المخيالفات   -أ
 .(9)الت  ررتكبها الأحداث 

 

رخيتص قسم الأحداث الموجود بمحكمة مقر المجلس بالنظر ف  الجنارات الت  ررتكبها  -ب
 .الأحداث وهذا ف  الحدود الإقلرمرة للمجلس القضائ  

 

 

قانون لقضاء الأحداث الفصل ف  الادعاءات المدنرة الت  رقدمها ضحارا ال و رخيول هذا      
>> رمكن كل  11/19من قانون  18و هذا ما نصت علره الماد   ،ارتكبها حدث الت  الجررمة

من ردع  اصابة بضرر ناجم عن جررمة ارتكبها طفل ان ردع  مدنرا أمام قسم 
 الأحداث...<<.

 

 

ستئنافات الت  ترفع جد  بكل مجلس قضائ  ف  الفصل ف  الإحداث المتواتخيتص غرفة الأ -ج
 .(8)لرها من المحاكم الت  تقع ف  دائر  اخيتصاص المجلس القضائ  اقلرمرا إ

ن قاض  عوامر الصادر  كما تخيتص بالنظر ف  جمرع الاستئنافات المرفوعة ضد الأ      
من  70صوص علرها ف  الماد  والمتعلقة بالتدابرر المؤقتة المن ،التحقرق  حداث وقاضالأ

رها ـــبق علـــنه تطإحداث فأما الأوامر الأخيرى الصادر  عن قاض  الأ، حمارة الطفل قانون
 .(0)من قانون الاجراءات الجزائرة، أي تتم طبقا للقواعد العامة  178الى  170مــــن  وادـــالم

_________________ 
 مذكر  ماجسترر، كلرة الشررعة والقانون جامعة  الجانحين في التشريع الجزائري، الحماية الجنائية للأحداثمحمد جرماوي،   (1)

 .990، ص9007أم درمان الاسلامرة، السودان،     
 .المتعلق بحمارة الطفل، مرجع سابق 11/19من قانون  12( انظر الماد  9)
 .998محمد جرماوي، مرجع سابق ، ص(  8)
       .829، ص  ( حمو بن براهرم فخيار، مرجع سابق0)
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  .الاختصاص الاقليمي :ثالثا
 

لى مناطق وتخيصرص إأساسا على تقسرم الدولة قلرم  أو المكان  الإ رقوم الاخيتصاص      
 .(1)حداث ضمن نطاق منطقتها محكمة أحداث لكل من هذه المناطق، تخيتص بنظر قضارا الأ

 

خيتصاص الاقلرم  لقسم >> رحدد الاعلى  11/19من قانون  10 ولقد نصت الماد      
حداث بالمحكمة الت  ارتكبت الجررمة بدائر  اخيتصاصها أو الت  بها محل اقامة أو سكن الأ

ي عثر فره على الطفل أو المكان الذي وضع أالطفل أو ممثله الشرع  أو محكمة المكان 
  فره<<.

 

 لمطلب الثانيا
 الضمانات المقررة للحدث في مرحلة المحاكمة.

 
 
 
 
 
 

من القواعد العامة، حرث  استثناء  حداث ف  مجملها جراءات الخياصة بمحاكمة الأالإ تعد      
نحراف على جراءات الخياصة بالأحداث المنحرفرن والمعرضرن للإراعى المشرع أن تقوم الإ

، هذا (9)تخيتلف عن تلك الت  تتبع عند محاكمة البالغرن  ،جتماعرة مرنةإأسس وقواعد جنائرة 
   خيرى بمثابةوالت  تعد ه  الأ ،قواعد الخياصة بالتشكرل والاخيتصاص السالف برانهاعلى غرار ال

، ورجب و هرئة قضائرة مخيتصةأضمانة لحقوق الطفل الجانح بأن رحاكم أمام محكمة عادلة 
أن تراع  ف  هذه المحكمة أو الهرئة أنها تحاكم طفلا ولرس رجلا بالغا لدره إدراك وتمررز 

 . (8)كاملرن 

 
 
 
 
 
 

فإجراءات متابعة الحدث تتسم بالبساطة، لذا حرص المشرع الجزائري على أن تنته       
 محاكمة الحدث خيلال وقت قصررا جدا، وهذا للحد من تأثرر الاجراءات على نفسرة ومستقبل

 . (0)الحدث 
 

__________________ 
 .130زرنب أحمد عورن، مرجع سابق ، ص  (1)
 .810ص 9007، 1، دار الفجر للنشر والتوزرع، القاهر ، طنون الاجراءات الجزائيةقافي حماية الاحداث زردومة درراس،  (9)
، دار الجامعة الجدرد  ، الاسكندررة، مصر حماية حقوق الطفل في القانون الدولي والاسلاممنصر سعرد حمود ،  (8)

 .131، ص 9007
    1227لمطبوعات الجامعرة، الاسكندررة، مصر ، دار ا جرائم الاحداث على ضوء الفقه وقضاء النقضعبد الحكرم فود ،  (0)

 .811ص     
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حداث الت  تحكم المحاكم الجنائرة العادرة، رنفرد قضاء الأ فإضافة الى المبادئ العامة      
 ح الحدث والت  ه  كالتال :لبإقرار جملة من الضمانات والمبادئ الخياصة المقرر  لصا

 
 

 .وحظر نشر وقائع الجلسة كمةسرية جلسة المحا :الفرع الأول
 

 

رحكم مبدأ العلانرة جلسات المحاكم الجنائرة بصفة عامة، وبمقتضاه رحق للجمهور       
لجلسات المحاكمة، ما لم تأمر المحكمة بجعل الجلسة سررة لدواع  النظام العام أو الحضور 

الجمهور من رقابة سرر  همها تمكرنألى عد  اعتبارات إالآداب العامة، وترجع أهمرة العلانرة 
طلاع على العقوبات الصادر  علنا مما رحق اثرها الرادع عند العدالة ومنحه الثقة فرها، والإ

 .  (1)دانة الإ
 

المتعلق بحمارة  11/19من قانون  39المشرع الجزائري نص صراحة ف  الماد  لا أن إ      
والعلة من هذا  جلسة سررة...<<، >> تتم المرافعات أمام قسم الاحداث ف  الطفل على أن :

حوال أن ركونوا حداث على اعتبارهم ضحارا لا رمكن بأي حال من الأجراء ه  حمارة الأالإ
 محلا للتشهرر.

حداث قاعد  جوهررة تمس بالنظام العام، رترتب على والسررة ف  جلسات محاكمة الأ      
 . (9)تفورتها البطلان 

 

السررة لابد أن رقتصر الحضور إلا على الحدث وولره ومحامره  ولتحقرق مبدأ أو قاعد       
 برر وكل شخيص رسمح له قاضــــــــــــ ــــراقب الاجتماع  والخيــــــابة العامة والشهود والمــــــوممثل النر

الاحداث بالحضور، وهذا  بهدف صرانة سمعة الطفل وحصر العلم بجررمته ف  نطاق ضرق 
 .(8)  طررق مستقبلهك  لا تقوم عقبات ف

 

والملاحظ أن كل شخيص سمح له القانون أو رخيص له قاض  الاحداث بالحضور ف        
 كمـــــجلسة محاكمة الطفل له دور ف  القضرة وف  العمل على رعارة الحدث وتوجرهه وتنفرذ الح

 
  _____________________ 
 .991محمد جرماوي ، مرجع سابق، ص  (1)
   نطاق الحماية الجنائية للأطفال، دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي الاسلامي والقانون ، لمحلاويانرس حسرب السرد ا  (9)

 .109ص  ، دار الكتب القانونرة، مصر،الجنائي    
 .811عبد الكررم فود ، مرجع سابق ، ص  (8)
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ق ، وأن كل حاضر للجلسة له وظرفة معرنة رؤدرها لتحقرق المبتغى الساب(1)الذي رصدر بشأنه 
 .(9)برانه 

 

لى أن الحكم الصادر ف  حق الطفل لابد وأن رذكر ف  جلسة علنرة إلا أنه وجب التنوره إ      
>> رنطق بالحكم  الت  تنص صراحة على أن : 11/19من قانون  32وهذا طبقا لنص الماد  

    الصادر ف  الجرائم المرتكبة من قبل الطفل ف  جلسة علنرة <<.
 
 

خير وهو حظر نشر ما ردور ف  جلسات قضاء آط فاعلرة مبدأ سررة الجلسات بمبدأ وترتب          
 11/19من قانون  187علام وهذا ما قضت به الماد  حداث من قبل كافة وسائل الإالأ

 ( اشهر الى سنترن1المتعلق بحمارة الطفل الت  تنص على: >> رعاقب بالحبس من ستة )
دج  أو بإحدى هاترن العقوبترن فقط، كل من  900.000دج الى  10.000وبغرامة مالرة من 

و/ أو ربث ما ردور ف  جلسات الجهات القضائرة للأحداث أو ملخيصا عن المرافعات أو  رنشر
الاوامر والاحكام والقرارات الصادر  عنها ف  الكتب والصحافة أو الاذاعة أو السرنما أو عن 

   طررق شبكة الانترنرت أو بأي وسرلة أخيرى  <<.
 

 . من المحاكمة ووجوب الاستعانة بمحام للدفاعالحدث  جواز إخراج :الفرع الثاني
   

خيراجه منها إلا إإن حضور المتهم المحاكمة أمر توجبه كافة النظم الجنائرة، ولا رجوز       
لظروف تتعلق بضرورات نظام وأمن الجلسة، إلا أن الأمر رخيتلف ف  محاكمة الأحداث 

المحاكمة بحضور الحدث بنفسه، لكن رمكن السرر ف  الدعوى ف  محاكم فالأصل أن تجري 
 فاء الحدث من الحضور لجـــــلساتـــــمكن للمحكمة إعــــــــهم، ورــــــــحداث دون حضور الطفل المتالأ

المحاكمة كلها أو بعضها، ولكن لرس لضرورات نظام وأمن الجلسة كما مطبق عند البالغرن 
نما لأسباب م محاكمته  وضوعرة وشخيصرة تتعلق بمصلحة الحدث الت  تقض  بسرر جلسةوا 

، وركتفى ف  هذه الحالة حضور ولره أو وصره، ورعتبر الحكم الصادر ف  (8)من غرر حضوره 
المتعلق  11/19من قـــــــانون  39شأنه ف  هذه الحالة حضوررا، وهذا ما قضت به  الماد  

 .بحمارة الطفل
___________________ 

 109انرس حسرب السرد المحلاوي ، مرجع سابق ، ص  (1)
 827محمود سلرمان موسى ، مرجع سابق ، ص  (9)
 009محمود سلرمان موسى، مرجع سابق، ص  (8)
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لى اخيراج الطفل من جلسة المحاكمة حرن نظرها ف  بعض إوالمحكمة تلجأ غالبا       
ل ف  تربرته والبحث ف  القضارا الت  من شأنها أن تمس بالحدث، كالبحث ف  مواطن الخيل

تخيذت المحكمة قرارا إنحرافه، وف  حال إالعوامل الت  أدت الى  والبحث ف سررة علاقته الأ
ا كان ممن أمرت المحكمة ذأو إفهام ولى أمره ا غرابهبإخيراج الطفل تقوم بإفهامه بما تم ف  

أن تأمر بإخيراج للمحكمة  ، رجوزبإخيراجهم وهذا ف  حال الحكم بالإدانة، وف  ذات السراق
قوالهم، إلا أنه لا أشهود الدعوى وأقارب الحدث الذرن أذنت لهم بالحضور وهذا بعد سماع 

   .نهالدفاع ع كل له مهمةالطفل الذي تو    خيراج محامإرجوز 
 

    طار المحاكمة العادلة الت  تؤمنإمعترف به ف   (1)ا دستوررارعتبر حق الدفاع  حق  و هذا      
ف   لضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه، بل رتعدى الأمر بأن تكفل الدولة الحقللمتهم كل ا

لى ضمان كافة إ، والمشرع بهذا المسعى رهدف (9)المساعد  القضائرة للأشخياص المعوزرن
ذا كان الحقوق الإ لمتهم اجرائرة للمتهم ورساعد المحكمة على بلور  رأي قضائ  لصالحه، وا 

مام القضاء  أدراك والمتمتع بكامل المسؤولرة الجزائرة رحتاج للدفاع لإالبالغ الحائز على كامل ا
فإن للحدث أهمرة أكبر وأوسع لحضور محامره لغرض الدفاع عنه، وهذا لصغر سنه ونقص 

 هــــــالادراك لدره، وعلره فإن إلزامرة استعانة الطفل بمحام للدفاع هو ضمانة كبرر  لحمارته ورعارت
 

زائري وحد أحكام الاستعانة بمحام للدفاع فرما رخيص الأحداث سواء تعلق والمشرع الج     
، فالمشرع عند (8)الأمر بجنارة أو جنحة أو مخيالفة، عكس ما هو علره الأمر بالنسبة للبالغرن

إقراره لهذه الأحكام لم رنظر إلى خيطور  العقوبة المطبقة على الحدث، لأنه تطبق علره ف  
والتهذرب، ولكن المشرع نظر الى الجانب الانحراف  للحدث وذلك مما  الحمارة الغالب تدابرر

جعله رساوي برن الجنارات والجنح والمخيالفات، وهذا من منطلق أن الحدث رمكن أن رطمئن 
ورفصح له عن كافة ظروف الجررمة، حتى فرما رتعلق ببعض الأمور الت  لا  الى محامره

 ف  الجرائم الاخيلاقرة. رستطرع الإدلاء بها لولره الشرع  خياصة
_______________________ 

  9011مارس  01الموافق ل 1087جمادى الأولى عام 91المؤرخ ف   01-11من قانون رقم  17و 11نظر المادترن أ  (1)
 . 9011مارس 07جمادى الاولى الموافق ل 97المؤرخية ف   10المتضمن التعدرل الدستوري ، الجررد  الرسمرة رقم    

 المؤرخ  71/17رقم  للأمرالمعدل والمتمم 9002فرفري91المتعلق بالمساعد  القضائرة، المؤرخ ف   09-02م قانون رق (9)
 .02، الصفحة 9002مارس  03، المؤرخية ف  11، الجررد  الرسمرة، العدد1271اوت  01ف     

       .817و 811( زردومة درراس، مرجع سابق ، ص 8)
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 .يق المسبقجراء التحقإوجوب  الفرع الرابع:
 

، تضعه هرئة متخيصصة  بار  عن تقررر شامل لحالة الحدثالتحقرق الاجتماع  ع      
حداث لك  تتخيذ التدابرر المناسبة بحقه، وهو إجراء ضروري رسبق لى محكمة الأإوترفعه 

وتعتبر تقاررر التقص  الاجتماع  أدا  عون لا غننا عنها ف  معظم الدعاوى صدور الحكم، 
 .(1)حداث طرفا فرهاالت  ركون الأ القانونرة

 

سباب الت  سس للمحكمة للوقوف على الأأوالهدف من التحقرق الاجتماع  هو توفرر       
المحكمة بكافة الوقائع المتصلة بالطفل  ب الجررمة، لذا كان لابد أن تعلمدفعت بالحدث لارتكا

 .خيررنسررة ومساره الدراس  وصداقته مع الاكالحالة الاجتماعرة والأ
 

مع وجوبرة والزامرة التحقرق ف  الجنح والجنارات المرتكبة من قبل الاطفال  وتماشرا     
وجوازرتها ف  المخيالفات، أقر المشرع الجزائري على إجباررة البحث الاجتماع  ف  كل من 

 .(9)مادت  الجنارات والمخيالفات وجوازرته ف  ماد  المخيالفات
 

اث بإجراء كافة التحررات الت  رراها مناسبة لغرض الوصول الى حدهذا ورقوم قاض  الأ      
أن  -قاض  الاحداث –اظهار الحقرقة، وهو الذي رقرر الوسائل الكفرلة بتربرته، كما رمكنه 

 نمــــوح لإجرائه، ورتضـــــط الفتـــــرجري البحث الاجتماع  بنفسه أو رعهد العمل الى مصالح الوس
المعلومات المتعلقة بالحالة المادرة والمعنورة للطفل وسوابقه وكذا البحث الاجتماع  كافة 

 .(8)مواظبته ف  الدراسة وسلوكراته فرها ورشمل كافة الظروف الت  عاش وتربى فرها الحدث
 

وتجدر الاشار  إلى أن من برن الضمانات المقرر  لحمارة الحدث أرضا، إمكانرة إصدار       
الفحوصات الطبرة وكذا النفسرة والعقلرة إن لزم الأمر وهو ما نصت قاض  التحقرق أمرا بإجراء 

: >> ...ورأمر المتعلق بحمارة الطفل بنصها على 11/19من قانون  08فقر   13عنه الماد  
 مر.<<.قاض  الاحداث بإجراء فحص طب  ونفسان  وعقل  إن لزم الأ

 
 

___________________________ 

 .010مرجع سابق، ص حمو بن براهرم فخيار،  (1)
 .المتعلق بحمارة الطفل، مرجع سابق 11/19من قانون  11انظر الماد   (9)
         .، مرجع سابقا المتعلق بحمارة الطفل11/19انون من ق 9فقر   13انظر الماد   (8)
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 الثالث المبحث
 .حكام الصادرة عن محاكم الاحداثالأ

 

 

على  –كل التشررعات المعاصر  تنظر الى الطفل الجانح سبق التطرق ف  بحثنا الى أن       
لره على أساس أنه ضحرة وأنه حبرس ظروفه الاجتماعرة وأنه إتنظر  -الرغم من أنه مجرم

 طفال الجانحرن ف  محاكم خياصة ورصار وضعهمجرى محاكمة الأتجرامرة، لذا لإأسرر دوافعه ا
عاد  تأهرلهم وتدرربهم وعلاج ا  د  الصواب و رشادهم نحو جاا  ف  الاصلاحرات لتقورم اعوجاجهم و 
 .(1)مشكلاتهم النفسرة والجسمرة والاسررة 

 

القاض  أن رسرر ف  هذا الطرح، من خيلال مراعا  المصلحة  وف  هذ الاتجاه على      
 طفال الذرن ررتكبونحداث مع الأتتعامل محاكم الأالفضلى للطفل حرن إصداره للأحكام،  حرث 

لى إهم ونوع الجرائم المرتكبة وذلك سنتجاههم تبعا لحالتهم و إجراءات مخيتلفة إ جرائم وتتخيذال 
ما عقوبات سالبة للحررة أو بالغرامة أو بتدابرر الحمارة إغارة صدور حكم بشأنهم رتضمن 

 .(9)والتهذرب
 
 

لى  وف  هذا المبحث نتطرق إلى التدابرر      المتخيذ  ضد الحدث الجانح )المطلب الأول(، وا 
 لعقوبات المقرر  ضده )الفرع الثان (.ا
 

 الاول المطلب
        التدابير المتخذة ضد الحدث الجانح.

لا ركون محلا >>من قانون العقوبات الت  تنص على أنه  10و 02وفقا لنص المادترن       
( سنوات ، كما لا توقع على القاصر الذي 10للمتابعة الجزائرة القاصر الذي لم ركمل عشر )

سنة الا تدابرر الحمارة والتهذرب ، وركون محلا للتوبرخ  18( الى أقل من 10تراوح سنه من )ر
 ف  مواد المخيالفات.<<.   

_________________ 
   ، دراسات في الجريمة والجنوح والانحرافموسوعة علم النفس الحديث، المجلد العاشرمحمد عبد الرحمان العرسوي،   (1)
 .92، ص9001، 1برروت، لبنان، طدار الراتب الجامعرة،   
 ، مداخيلة مقدمة ف  الملتقى الوطن  حول الآليات القانونية لعلاج ظاهرة جنوح الاحداث في الجزائرعبد المنعم جماط ،   (9)
 .021، ص  9011ماي  01و 00جنوح الاحداث قراءات واقع وافاق الظاهر  وعلاجها ، جامعة باتنة روم   
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 و ما لتدابرر الحمارةإسنة رخيضع  13سنة الى  18صر الذي ربلغ سنه من وعلره فالقا      
 مارة ــــــــالمتعلق بح 11/19من قانون  70التهذرب أو لعقوبات مخيففة، وبالرجوع الى نص الماد  

 .تخياذ تدبرر أو اكثر  من التدابرر الوقائرةإحداث الطفل نجدها حددت لقاض  الأ
 

بأنه معاملة فردرة قسررة رنص علرها القانون لمواجهة الخيطور   ،هذا ورعرف التدبرر      
، هذا وتعتبر التدابرر (1)جرامه إفراد للدفاع عن المجتمع لتحول دون المتوافر  لدى الأ

 .(9)حداث بمثابة تدابرر تربورة اصلاحرة لا غرر الاصلاحرة المطبقة على الأ
 

 التشررع الجزائري فه  كالتال :أما فرما رخيص التدابرر المنصوص عنها ف        
 

 .في مواد المخالفاتالتدابير المتخذة ضد الحدث الجانح  :الفرع الاول
 

نه أالت  تنص على  من قانون حمارة الطفل 11/19من قانون  37الماد   حكامطبقا لأ      
توجه  أنذا كانت المخيالفة ثابتة أن رقض  بتوبرخ الطفل، والتوبرخ هو إحداث رمكن لقسم الأ

 (8) للطفل على ما صدر منه وتحذرره بألا رعود الى مثل هذا السلوكالمحكمة اللوم والتأنرب 
بهذا فالتوبرخ هو وسرلة ذات أثر فعال لتقورم وتهذرب الحدث الجانح لما رحدثه من صدى ف  

 رهالذي وقعوا ف رشعرون عند توبرخيهم من المحكمة بفداحة الخيطأ حداثنفسه، لان كثررا من الأ
وردركونه ورنصرفون عن العود  الى انتهاج سبرل الجنوح والجررمة، و رجب أن رصدر التوبرخ 

 .(0)ف  الجلسة حتى ركون له الهدف المرجو منه 
 

إلا أنه وجب التنوره، بأن لا ركون التوبرخ متسما بالعنف أو بعبارات قاسرة قد تترك آثارا        
 س النتائج المرجو  من عملرة التقورم، ومن الأسلم أنعمرقة ف  نفسرة الحدث وتؤدي الى عك

 ركتف  القاض  بلوم المتهم وذلك بأن روضح له أوجــــــــه الخيطأ فرمــــــا صدر منه، ورنصـــــــحه بأن
 .(1)رسلك سبرلا سورا ورنذره من معاود  ذلك 

 

_______________ 
 .20نبرل صقر وصابر جمرلة، مرجع سابق ، ص   (1)
 .018براهرم فخيار ، مرجع سابق ، ص  حمو بن  (9)
  9001الجامع  ،الاسكندررة ، مصر، ، دار الفكر للأطفالالمعاملة الجنائية والاجتماعية عبد الفتاح بروم  حجازي،  (8)

 .101ص   
 .921و 920محمد سلرمان موسى، مرجع سابق ، ص   (0)
 .012حمو بن براهرم فخيار، مرجع سابق ص   (1)
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  الجنايات والجنح :في مواد  المتخذة ضد الحدث الجانح ريالفرع الثاني : التداب
 

بحمارة الطفل نجدها حصرت التدابرر المتعلق  11/19من قانون  31باستقراء نص الماد       
 الواجب اتخياذها ضد الطفل وه  كالتال :

 

 .تسليم الطفل الى ممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة - 1
سلم لمن له الحق ف  الحضانة أو  والدي الطفل، فإن لم روجد أحد الاولراءل التسلرم رتم      

و عائلة جدرر  بالثقة دون أن رضع قردا أكما أن المشرع أقر بفكر  تسلرمه لشخيص  ،الوصارة 
 .( 1)أو شرطا آخير سوى الجدار  بالثقة والت  رستقل قاض الاحداث بتقدررها

 

 

المتعلق بحمارة الطفل على  11/19رتها الاخيرر  من قانون ف  فق  31هذا ونصت الماد        
لة ـــــــــص أو عائــــــسلرم الطفل الى شخيــــــحداث عندما رقض  بت>>...رتعرن على قسم الأ انه:

عانات المالرة اللازمة لرعارته وفقا للأحكام المنصوص علرها ف  ن رحدد الإأجدرررن بالثقة، 
  هذا القانون.<<.

 

 

 

عانات المالرة ، حرث رلتزم لى ولره أو وصره فلا تثار مشكلة الإإسلم الطفل  اذإأما                     
والتسلرم رراد به حسن  ،أو الوص  بالإنفاق على الطفل باعتبار أن ذلك جزاء من تربرته الول 

على تربرته رعارة الطفل من جدرد وتقورمه مر  أخيرى ورجب أن ركون مستلم الطفل لدره القدر  
 .(9)وتقورم اعوجاجه

        .ة الطفولةدوضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساع - 2

وهو ما كان المشرع الجزائري رعبر عنه ف  قانون الاجراءات الجزائرة تحت اسم مصلحة       
عمومرة مكلفة بالمساعد ، ووضعه ف  مؤسسة طبرة أو تربورة مؤهلة لذلك أو وضعه ف  

، وهذا بهدف (8)سسة عامة أو خياصة معد  للتهذرب أو التكورن المهن  مؤهلة لذلكمنظمة أو مؤ 
 إبعاد الطفل عن دوافع الإجرام والحرلولة دون رجوعه إلره.

_______________  
، مداخيلة مقدمة ف  الملتقى اتجاه المشرع الجزائري للحد من تليط العقوبة على الحدث الجانيمحمد توفرق قدرري ،  (1) 
 9011.ماي  1و0تنة روم  اوطن  حول جنوح الاحداث قراء  ف  واقع وآفاق الظاهر  وعلاجها ، جامعة بال
، دار الجامعة الجدرد ،  حقوق الطفل وآثارها بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية، ابراهرم محمد منصورالشحات  (9)

 .110، ص 9011الاسكندررة ، مصر،
 مرجع سابق محمد توفرق قدرري ، (8)
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 .صالحة لإيواء الاطفال في سن الدراسةوضعه في مدرسة داخلية  - 3
       

ى وضعه ف  مؤسسة للتكورن ل، لذا حبذا لو نص المشرع عصبحت قلرلةأوه  مدارس       
 .(1)المهن  لتوافرها على الاقامة الداخيلرة 

 

 .وضعه في مركز متخصص في حماية الاطفال الجانحين - 4
حداث ولا رمكن أن رستمر هذا التدبرر بعد بلوغ الحدث لره قاض  الأإهو آخير تدبرر رلجأ و      

 .سن الرشد
 

 

 .وضعه تحت نظام الحرية المراقبة - 5
 

 نه رمكن عند أمنه  31أكد المشرع الجزائري ف  قانون حمارة الطفل ف  نص الماد        
وتكلرف مصالح الوسط  ،حررة المراقبةحداث الطفل تحت نطام القتضاء أن رضع قاض  الأالإ

، ورقصد بنظام الحررة المراقبة ي وقتأالمفتوح بالقرام به، وركون هذا النظام قابلا للإلغاء ف  
 .(9)تحت مراقبة المندوب الاجتماع  المعرن لهذا الغرض تحت اشراف القضاء وضع الحدث 

  
 100طفل ضمن نص  المادترن هذا ولقد فصل المشرع الجزائري ف  قانون حمارة ال     

نظام الحررة المراقبة، إذ نص على أنه وف  الأحوال الت  رقررها قاض  الأحداث وضع  101و
الطفل ف  نظام الحررة المراقبة أن رخيطر الطفل وممثله الشرع  بطبرعة هذا التدبرر والغرض 

 قبة للطفل بدائـــــر  اخيتصاص منه والالتزامات الت  رفرضها، هذا فضلا على أن تنفـــذ الحررة المرا
المحكمة الت  أمرت بها أو محكمة موطن الطفل، من قبل مندوبرن دائمرن ومتطوعرن حرث 
رتولى المندوبون الدائمون تحت سلطة قاض  الأحداث إدار  وتنظرم عمل المندوبون 

هذا وحددت المتطوعون، ورباشرون مراقبة الأطفال الذرن عهد إلرهم القاض  برعارتهم شخيصرا، 
 من قانون حمارة الطفل كرفرة اخيترار المندوبرن الدائمون. 109الماد  

 
 

قبة الظروف المادرة اومضمون عمل المندوبرن دائمرن كانوا أو متطوعرن، هو مر       
والمعنورة للطفل وصحته وتربرته وحسن استخيدامه لأوقات فراغه، وهم ملزمون بتقدرم تقررر 

 شهر، كما رقدمون لقاض  الأحداث تقرررا فوررا كلما ساء سلوكأثلاثة تفصرل  عن مهامهم كل 
__________________ 

 محمد توفرق قدرري ، مرجع سابق.   (1)
 . 29غسان رباح ، مرجع سابق ، ص  (9)
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رذاء، وف  الحالات الت  رتعرضون فرها لصعوبات إالطفل أو تعرض لخيطر معنوي أو بدن  أو 
جراء تعدرل ف  التدبرر إبصفة أعم ف  كل حادثة أو حالة تستدع  داء مهامهم، و أتعرقل 

 .( 1)المتخيذ من طرف قاض  الاحداث
 

فإنه ف  حالة وفا   المتعلق بحمارة الطفل ،11/19من قانون  100ووفقا لنص الماد        
إذن، فإنه ف  هذه الحالة إقامته أو غرابه بغرر  الطفل أو مرضه مرضا خيطررا أو تغرر محل
 حداث فورا.  رتعرن على ممثله الشرع  أن رخيطر قاض  الأ

 

على أن تدفع مصاررف انتقال المندوبرن 11/19من قانون  101هذا ونصت الماد                  
 طفال من مصاررف القضاء الجزائ .المكلفرن برقابة الأ

 

برر المذكور  آنفا لمد  ن ركون الحكم بالتداأحوال نه رتعرن ف  جمرع الأأوتجدر الاشار        
 .(9)محدد  لا تتجاوز التاررخ الذي ربلغ فره الطفل سن الرشد الجزائ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 المتعلق بحمارة الطفل، مرجع سابق. 11/19من قانون  108انظر الماد   (1)
 .المتعلق بحمارة الطفل ، مرجع سابق 11/19من قانون  31انظر الماد   (9)
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 المطلب الثاني                                 
 ضد الحدث الجانح. ةالعقوبات المقرر                        

 

حداث للحكم بها على ضافة الى تدابرر الحمارة والتهذرب الت  أقرها المشرع لمحكمة الأإ     
رمكن  سنة، أقر المشرع من ناحرة أخيرى بأنه 13الى  18عمارهم برن أطفال الذرن تتراوح الأ

الذي رقرضه القانون لصالح المجتمع على وأن رنال الجزاء أن ركون الحدث محلا للعقوبة، 
 رصدر ساس رمكن أنعلى هذا الأ، (1)مكان قدر الإ العقوبة الرغم من اتجاه المشرع  للحد من

حداث جزاء رفرض على الطفل رمس بحررته أو رفرض غرامة مالرة على ولره أو رتبنى قسم الأ
 عقوبة بدرلة وهو ما نستعرضه على النحو الآت :

   
 .عقوبة الغرامة لاول :الفرع ا

 

الذي ربلغ نه رقضى على القاصر من قانون العقوبات الجزائري على أ 11تنص الماد       
 31لماد  سنة ف  مواد المخيالفات بالتوبرخ أو بغرامة مالرة، كما نصت ا 13الى  18من السن 
ستثنائرة >>رمكن لجهة الحكم بصفة ابحمارة الطفل على التال المتعلق  11/19من قانون

(، أن تستبدل 13عشر ) ( سنة الى ثمان 18بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثلاثة عشر )
على أن تسبب ذلك  ،من قانون العقوبات 10المنصوص علرها ف  الماد   أو تستكمل التدابرر

وعلره فالمشرع الجزائري جعل من الحكم بالتدابرر التهذربرة أصلا برنما أقر  ف  الحكم<<،
 .لعقوبة استثناء  ا
 

امة ف  فرضها على الحدث ر هذا وذهب بعض فقهاء القانون ف  الخيوض ف  جدوى الغ      
تقع ف  الأساس على الول  الشرع  للطفل، ورأى فررق آخير  فرأى فررق منهم بعدم جدواها لأنها

إلا  ،برتهمجدواها كونها تعد رادعا للآباء على تفعرل دورهم ف  الاشراف على أطفالهم وحسن تر 
الجانح لأنه ف   أن قضا  الأحداث رتجنبون ف  الواقع العمل  الحكم بالغرامة المالرة على الطفل

الإكراه البدن   سؤول المدن  بســـدادها، علما بأنه لا رمكـــن تطبـــرقــــــرتكفل الم عهاـــــــالة توقرـــــح
 .(9)ن قانون الإجراءات الجزائرة م 8فقر   100على الحدث وفقا لما نصت علره الماد  

 
__________________ 

 .193عبد الفتاح بروم  حجازي، مرجع سابق ، ص  (1)
 .091و  090( حمو بن براهرم فخيار، مرجع سابق، ص 9)
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 العقوبات السالبة للحرية: الفرع الثاني:
 

علـــــــى  حـــــــداث رنطـــــــويرـــــــذها علـــــــى الأعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن العقوبـــــــات الســـــــالبة للحررـــــــة وتنف     
لحررـــــة، ومـــــا بـــــرن الحـــــــد مـــــن ا علـــــىتـــــقوم  –العقـــــــوبة الســـــالبة للحررـــــة  –تنــــاقض كبرـــــر كونهـــــا 

وهـــــذا  ،(1)لجـــــانحرن احـــــداث والتأدرـــــب التـــــ  رجـــــب أن تتســـــم بهـــــا معاملـــــة الأ ـرةضـــــرورات التربـــــ
الامكــــــان مــــــن  رمــــــا رتعــــــارض مــــــع السراســــــات الجنائرــــــة الحدرثــــــة التــــــ  تهــــــدف الــــــى الحــــــد قــــــد

ن مؤرــــــدي  طــــــرح  العقوبــــــة الســــــالبة للحررــــــة ألا إحــــــداث، للحررــــــة علــــــى الأ العقوبــــــات الســــــالبة
زمنرــــــة تكــــــون كفرلــــــة بتطبرــــــق البــــــرامج  رــــــرون أن معالجــــــة الطفــــــل تفــــــرض ســــــلب حررتــــــه لفتــــــر 

وعـــــدم العـــــود  الـــــى ســـــبل  ،التربورـــــة والتعلرمرـــــة والنفســـــرة لإعـــــاد  تربرتـــــه وادماجـــــه فـــــ  المجتمـــــع
 نحراف وطرق الاجرام.الإ

 

 

صل ف  بأن جعل التدابرر التهذربرة ه  الأ ،المشرع الجزائري النهج سار هذا وعلى      
حداث ضرور  أن رضع ورخيضع الطفل لحكم جزائ  لقاض  الأ إتضحذا إحداث، لكن معاقبة الأ

رض فلا وهو تخيألا أن المشرع قرده بمبدأ هام إعلره أمكنه ذلك،  بتوقرع عقوبة سالبة للحررة
 اكتمال ماء مراعا  وحمارة للطفل لعد  اعتبارات منها صغر السن وعدوهذا المبدأ ج ،العقوبة

من قانون  10جرام لدره، وهذا ما أقرته الماد  الإ لعدم اكتمال للإصلاحوقابلرته  ،دراكالإ
 ذ خيفضت عقوبة الحدث على النحو التال :إالعقوبات الجزائري 

 
 

نه رحكم علره بعقوبة إف جن المؤبدعدام أو السذا كانت العقوبة الت  تفرض علره ه  الإإ  -
 لى عشرون سنه.إالحبس من عشر سنوات 

و الحبس المؤقت فإنه رحكم علره بالحبس لمد  تساوي نصف أذا كانت العقوبة ه  السجن إ  -
 .المد  الت  رتعرن الحكم بها اذا كان بالغا  

          .عقوبة العمل للنفع العام الفرع الثالث:
الفقهرة لعقوبة النفع العام، فهناك مــــن ررى بأنها إلـــــزام المحكوم علره  تعددت التعررف      

 بالقــــــرام بعمل للمصلحة العامة لدى شخيص معنوي من القانون العام بدون مقابل خيــــــــــــــــلال مد  
_________________ 

 .811، مرجع سابق ص محمود سلرمان موسى (1)
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ستبدال العقوبات التقلردرة بالعمل للنفع العام دون إى هذه العقوبة هو ، ومؤد(1)المحكمة نها رتع
 مقابل. 

 
 

 ا، وف  هذ(9)وجاء النص على إعمال عقوبة العمل للنفع العام ضمن قانون العقوبات       
 ذ نص المشرع الجزائري ف  البند الثان  من إطار فإن تطبرق هذه العقوبة على الحدث جائزا، الإ

ــوق مكانرة استبدال عقوبة الحبس المنطإمكرر من قانون العقوبات على  01 نص الماد 
قل سنة على الأ 11ذا كان المتهم ربلغ من العمر إبعمل للنفع العام بدون أجر  للمحكوم علره

وقت ارتكاب الوقائع الاجرامرة، ونص المشرع ف  الفقر  الثانرة من ذات الماد  على أنه لا رجب 
ساعة وأن لا  (90مل للنفع العام المنطوق بها ف  حق القاصر عن عشررن )أن تقل مد  الع

 ساعة. (800تزرد عن ثلاثمائة )
 

 

 المبحث الثالث
 .للحدث بعد المحاكمة المقررةالحماية 

 

تطرقنا للحمارة الاجرائرة للطفل ف  مرحلة سرر المحاكمة والت  أحاطها المشرع بعد       
طار تحقرق المصلحة الفضلى للطفل، هذا كون جل إف   بجملة من المبادئ والضوابط

السراسات الجنائرة تعمل على تحقرق معاملة خياصة للأحداث ف  توقرع العقاب، بل تسعى الى 
ن المشرع الجزائري إ، فإن تحتم الأمر بإصدار عقوبات على الحدث فإعاد  تربرتهم وتأهرلهم

ه  مرحلة غرر  -تنفرذ العقوبة–ا مرحلة سار ف  نهج تبنره مصلحة الطفل على الرغم بأنه
خيرى بجملة لرها، ونظرا لما لها أثر على الطفل فإن المشرع قد أحاطها ه  الأإمتوقع الوصول 

 من المبادئ وبناء على ذلك قسمنا هذا المبحث الى :
 

 ول : امكانرة مراجعة التدابرر المقرر  للحدث.المطلب الأ 
 مقرر  للطفل ف  مرحلة تنفرذ العقوبةالمطلب الثان  : الحمارة ال    

 

__________________ 
 .932ص  9010هومة، الجزائر ، ، دارمبادئ قانون العقوبات ، القسم العام، نظرية الجريمةعبد القادر عدو ،   (1)
 .المتضمن قانون العقوبات ، مرجع سابق 9002فرفري  91المؤرخ ف   02/01، قانون  1مكرر 1انظر الماد    (9)
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 طلب الاولالم
 .إمكانية مراجعة التدابير المقررة للحدث 

 

ضمن القسم الخيامس وتحت عنوان *ف  تغررر  قانون حمارة الطفل ف نص المشرع       
 >>من ذات القانون على أن 21ف  الماد   وضمنومراجعة تدابرر مراقبة وحمارة الاحداث* 
بناء على طلب  والتهذرب ف  أي وقتابرر الحمارة رمكن لقاض  الاحداث تغررر أو مراجعة تد

و بناء على تقررر مصالح الوسط المفتوح أو من تلقاء نفسه، مهما كانت الجهة أالنرابة العامة 
حداث اذا مر لقسم الأررفع الأ نالقضائرة الت  أمرت به، غرر أنه رتعرن على قاض  الاحداث أ

 أو مثل الشرع مفل الذي سلم للتخياذ تدبرر من تدابرر الوضع ف  شأن الطكان هناك محل لإ
 لشخيص أو عائلة جدرررن بالثقة<<.

 

نه ما أمكانرة تغررر أو مراجعة تدابرر الحمارة والتهذرب، ه  إوالعلة من إقرار المشرع       
ولى أن تكون دماجه، فإنه من الأا  صلاح الطفل واعاد  تقورمه و إخيرر  تهدف الى دامت هذه الأ

 رر ف  سبرل تحقرق الهدف المنشود .قابلة للمراجعة أو التغر
 

المتعلق بحمارة  11/19ومن مظاهر المراجعة والتعدرل المنصوص عنها ف  قانون       
 :نورد التال الطفل 

 
 
 

 .: مراجعة تدابير التسليمالاولالفرع 
 

و عائلة جدرررن بالثقة، وعندما أعند اتخياذ تدبرر تسلرم الحدث لممثله الشرع  أو لشخيص      
حداث أن الوسط الذي سلم الطفل فره لا رمكن أن رؤدي الهدف من هذا التسلرم ررى قاض  الأ

 ق الاجتماع رعلى تقررر التحق على تقاررر المندوبرن وبناء   وهذا بناء   ،ةوهو الحمارة والرعار
 ونـــــــــــــنمن قا 31ها ف  الماد  ـــــــــرجوز له استبدال تدابرر التسلرم بتدابرر الوضع المنصوص عن

 .ن حمارة الطفل وهذا بعد احالة الملف على محكمة الاحداثمن قانو  11/19 
 

 .ةيعقابة بمراقبة وحماية الاحداث بتدابير : استبدال التدابير الخاص الثانيالفرع  
 

من قانون حمارة الطفل  31لقد سبق بران التدابرر التهذربرة المنصوص عنها ف  الماد        
استثنائرة أن تستبدل أو تستكمل التدابرر المنصوص  ةاز المشرع لجهات الحكم وبصفجأذ إ

 13سنة الى  18ر من ـــــن ف  مواجهة الطفل البالغ من العمو من ذات القان 31عنها ف  الماد  
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من قانون العقوبات وه   10سنة بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكرفرات المحدد  ف  الماد  
 .(1) برب حكمها هذاملزمة بتس

 

قل شهر على الأأ 01مثل الشرع  بعد مض  ستة ملى أنه رحق للإشار  هذا وتجدر الإ      
أن رتقدم بطلب لإرجاع  ،ض  بتسلرم الطفل أو وضعه خيارج أسرتهعن تنفرذ الحكم الذي ق  
للطفل ، كما أن أهلرته بتربرة الطفل، وثبوت تحسن سلوك الطفلثبات إالطفل لرعارته شررطة 

نه رؤخيذ بعرن ألا إلى ممثله الشرع ، إرجاعه إعند تغررر التدبرر أو مراجعته أن رطلب 
رجاع الطفل ف  إرمكن تجدرد طلب  ، ولافل عند تغررر التدبرر أو مراجعتهعتبار سن الطالإ

   .(9)شهر من تاررخ الرفض أنقضاء مد  ثلاثة إلا بعد إحال الرفض 
 

 المتخيذ  ف  شأن الطفلاص بالفصل ف  طلبات تغررر التدابرر خيتصأما فرما رخيص الإ      
 المتعلق بحمارة الطفل، ورخيتص بالنظر فرها كل من: 11/19من قانون  23ها الماد  تفقد حدد

 

 حداث الذي فصل ف  النزاع.حداث أو قسم الأقاض  الأ -
ع  للطفل خيتصاصه موطن الممثل الشر إحداث الذي رقع بدائر  أو قسم الأحداث قاض  الأ  -

طن صاحب العمل أو المركز الذي وضع الطفل فره بأمر من القضاء وذلك بتفورض من و أو م
  .حداث الذي فصل ف  النزاعحداث أو قسم الأقاض  الأ

حداث الذي رقع بدائر  اخيتصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه قاض  الأحداث أو قسم الأ -
حداث أو قسم رلزمه تفورض من قاض  الأذا كانت القضرة تقتض  السرعة، أما ف  غرر ذلك إ

  الاحداث الذي فصل ف  النزاع .  
 
 
 
 
 

_______________ 
 متعلق بحمارة الطفل ، مرجع سابق.ال 11/19من قانون  31( انظر الماد  1)
 .المتعلق بحمارة الطفل ، مرجع سابق 11/19من قانون  27( انظر الماد  9)
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 الثاني المطلب                              
 .في مرحلة تنفيذ العقوبة الطفلحماية                     

لى إبقدر ما تهدف  ،الطفل لامرس عقاب وا  رل لقد رأرنا سلفا أن الهدف من توقرع العقوبة      
اكز براز دور المر إوضمن هذا سنحاول  دماجه ف  المجتمع،إعاد  ا  صلاحه وتقومره و إ

اللاحقة للحدث بعد تنفرذ العقوبة  ةلى الرعارإوبعدها نتطرق  ،والمؤسسات المعد  لهذا الغرض
 أو تدبرر الحمارة والتهذرب.

 .الفرع الاول : مراكز ومؤسسات رعاية الاحداث
 

على  نشأت بناء  أالمتعلق بحمارة الطفل، كانت هناك مراكز  11/19قبل صدور قانون       
، حرث (1)حداث مؤسسات ومصالح مكلفة بحمارة الطفولة والمراهقةإتضمن الم 10-71مرالأ

 منه على أن ركلف وزرر الشبربة والرراضة بتأسرس وتسررر المصالح التالرة: 9نصت الماد  
 مراكز التخيصصرة لإعاد  التربرة. -
 المراكز التخيصصرة للحمارة. -
 المراكز المتعدد  الخيدمات لوقارة الشباب. -

 
 

، حرث (9)السالف الذكر 10-71مرحكام الأألغى أوبصدور قانون حمارة الطفل الذي       
 آلرات حمارة الطفولة داخيل المراكزورد ضمن الباب الأول وف  الفصل الأول تحت عنوان *
لى إستحداث وتسررر هذه المؤسسات إوالمصالح المتخيصصة ف  حمارة الطفولة*، وأوكل مهمة 

 من الوطن  وتتمثل هذه المراكز ف :الوزار  المكلفة بالتضا
 

 المراكز المتخيصصة ف  حمارة الاطفال ف  حالة خيطر. -
 المراكز المتخيصصة ف  حمارة الاطفال الجانحرن. -
 المراكز المتعدد  الخيدمات لوقارة الشباب.  -
 مصالح الوسط المفتوح.  -

 جنحة للأطفال المعوقرنأهذا وتخيصص داخيل المراكز 

_________________ 
   91بإحداث مؤسسات ومصالح مكلفة بحمارة الطفولة والمراهقة، المؤرخ ف  المتعلق  10-17رقم مر الأ رنظأ  (1)

 .1020الصفحة  .1271اكتوبر 10المؤرخية ف   ،31، الجررد  الرسمرة عدد 1271درسمبر     
  .المتعلق بحمارة الطفل ، مرجع سابق 11/19من قانون 9بند  102انظر الماد    (9)
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نشاء هذه المراكز وتنظرمها وسررها فقد أحالها عن طررق إعن شروط وكرفرات  أما      
طفال محل التدابرر المنصوص علرها ف  رواء الأا  ستقبال و التنظرم، وتخيصص هذه المراكز لإ

 المتعلق بحمارة الطفل. 11/19من قانون  31الماد  
 

حرات الوضع ف  هذه شخياص الذرن لهم صلاالأ 11/19من قانون 117وحددت الماد        
حداث والجهات القضائرة بالإضافة الى ول  الطفل وفقا المراكز وحصرتهم ف  قاض  الأ

 للشروط التالرة:
 أن تكون هناك حالة استعجال تتعلق بوجود الطفل ف  خيطر. -
 رام.أ 03أن لا تتجاوز مد  الوضع ف  المركز  -
 لمؤسسة.ضرور  اخيطار قاض  الاحداث فورا من قبل مدرر ا  -

 

حداث هداف المرجو  من هذه المؤسسات، أسند المشرع الجزائري لقاض  الأولتحقرق الأ      
كز والهادفة الى تطبرق برامج معاملة رئاسة لجنة العمل التربوي المنشأ  على مستوى هذه المرا

  طفال وتربرتهم، حرث تتولى لجنة العمل التربوي دراسة تطور حالة كل طفل موضوع  فالأ
عاد  النظر ف  التدابرر الت  إحداث المركز، كما رمكنها أن تقترح ف  أي وقت على قاض  الأ

 .(1)تخيذها إ
 

 ر ــــــــــداث المعنررن بتدابرــــــــحستقبال الألإعاد  التربرة إة ف  م المراكز المتخيصصـــــهذا وتقس      
وأقسام    حالة خيطر معنوي ،لى أقسام مخيصصة للأحداث فإ 11/19من قانون  31الماد 

 خيرر  بدورها تتفرع الى قسمرن وهما:، هذه الأمتخيصصة للأحداث الجانحرن
 

 .حداثعادة التربية وادماج الأإمركز  :أولا 
 

دماج عاد  الإا  المتضمن تنظرم السجون و  01/00لجزائري ف  قانون االمشرع  نظم      
حرث وردت ف  القسم  ،للأحداث الجانحرن ، هذه المراكز المخيصصة(9)تماع  للمحبوسرنجالإ

 منه على أنــــه 93اد  ـــــــــــــــالثان  تحت عنوان * تصنرف مؤسسات البرئة المغلقة*  ونصت الم
 

_________________ 
 .المتعلق بحمارة الطفل ، مرجع سابق  11/19من قانون  113انظر الماد   (1)
فرفري  01جون واعاد  الادماج الاجتماع  للمحبوسرن، المؤرخ ف  المتضمن قانون تنظرم الس 00-01قانون رقم  (9)

 .9001فرفري 18المؤرخية ف   9، الجررد  الرسمرة عدد 9001
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مراكز متخيصصة  9>> تصنف مؤسسات البرئة المغلقة ...ثانرا المراكز المتخيصصة...
ة سن (13عن ثمان  عشر ) تقبال الأحداث الذرن تقل أعمارهمسللأحداث مخيصصة لإ

 ، والمحكوم علرهم نهائرا بعقوبة سالبة للحررة مهما تكن مدتها.<<.  المحبوسرن مؤقتا
 
 

صلاحه، حرث رخيضع خيلال ا  لى تأهرل المحكوم علره و إوتهدف هذه المراكز المتخيصصة       
سالرب الت  تشرف علرها الادار  العقابرة لى برنامج رتضمن مجموعة من الأإمد  سلب حررته 

 .(1)على ما رعرف بالمعاملة العقابرة  لى تأهرل المحكوم علره بناء  إف  النهارة  والت  تؤدي
 

عاد  تربرة إالسالف الذكر ف  الباب الخيامس تحت عنوان *  01/00هذا ونص قانون       
، حرث نصت الماد  إصلاح الحدثحكام الت  تهدف الى دماج الاحداث* على جملة من الأا  و 

دماج ا  عاد  تربرة و إحداث المحبوسرن داخيل مراكز ترب وتوزرع الأرتم تر  >>منه على  111
، ورخيضعون لفتر  ملاحظة وتوجره ب جنسهم وسنهم ووضعرتهم الجزائرةحداث حسالأ

من نفس القانون على أن رعامل الطفل  112ومن ناحرة أخيرى نصت الماد   ،.<<ومتابعة
سنه وشخيصرته بما رصون كرامته حداث معاملة رجب أن رراعى فرها المتواجد ف  جناح الأ

 الكاملة، هذا اضافة الى بعض الحقوق والت  تتمثل ف : ةورحق له الرعار
 الوجبة الغذائرة المتوازنة والكاملة والكافرة لنمو عقله. -
 مناسب.لباس  -
 .رعارة صحرة طبرة مستمر  -
 محادثة زائره مباشر  دون فاصل. -
 دار .لإتصال عن بعد، تحت رقابة الإاستعمال وسائل ا -

و لائما بغرض رفع مستواه الدراس  أسند للحدث المحبوس عملا مرن أكما أنه رمكن       
 طفال.، ووفقا ما رلائم تشررعات العمل الساررة المفعول على الأ (9)المهن  ضمن شروط معرنة

 
 

____________________ 

 اخيلة مقدمة ف  الملتقى الوطن  حول جنوح ، مد، دور المؤسسات العقابية في معالجة جنوح الاحداثفررد علواش (1)
 .9011ماي 1و0الاحداث قراء  ف  واقع وآفاق الظاهر  وعلاجها ، جامعة باتنة روم  

 المتعلق بتنظرم السجون واعاد  الادماج الاجتماع  للمحبوسرن، مرجع سابق. 01/00من قانون  190نظر الماد  أ (9)
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أن تستحدث على مستوى هذه المراكز لجنة  من نفس القانون على 119ونصت الماد        
 م ــــــحتباس ومخيتص ف  علللتأدرب ررأسها رئرس المركز وتتشكل من عضورة رئرس مصلحة الإ

 .النفس ومساعد  اجتماعرة ومرب  
 

خيصائررن ف  الشؤون الطبرة وكذا كما تشمل المؤسسة العقابرة على الفنررن مثل الأ      
خيتصرن ف  التعلرم والمكتبات والمدربرن الرراضررن والمشرفرن على الصرادلة والممرضرن والم

 (1)النشاط الفن  والوعاظ ف  الشؤون الدرنرة والمخيتصرن ف  علم الاجرام.
 

 

ورد ف  اضافة لجملة الحقوق المقرر  للطفل ف  قانون تنظرم السجون والت  نذكر منها ما       
حداث، أو مدرر المؤسسة العقابرة أن دماج الأا  برة و عاد  تر إ>> رجوز لمدرر مركز  191الماد  

( روما رقضرها عند عائلته 80رمنح للحدث المحبوس أثناء فصل الصرف إجاز  لمد  ثلاثون )
أو بإحدى المخيرمات الصرفرة أو مراكز الترفره مع إخيطار لجنة إعاد  التربرة المنصوص عنها 

أرضا منح للحدث المحبوس حسن السرر  من هذا القانون، ورمكن للمدرر  191ف  الماد  
، غرر أنه لا رمكن طنرة والدرنرة لقضائها مع عائلتهعراد الو والسلوك عطلا استثنائرة بمناسبة الأ

( 8( أرام ف  كل ثلاثة )10حوال أن رتجاوز مجموع مد  العطل الاستثنائرة عشر  )ف  جمرع الأ
المتعلق بحمارة الطفل على هذا  8و9فقر   191وف  ذات الاطار أكدت الماد   أشهر .<<،

أرام للأطفال  (8مدرر المركز أن رأذن بالخيروج لمد  ثلاثة )لالاتجاه بنصها >>... رمكن 
 ،حداثالموضوعرن ف  المركز بناء على طلب ممثلهم الشرع  وذلك بعد موافقة قاض  الأ

( أرام بمناسبة 8د  ثلاثة )الطفل وبصفة استثنائرة إذنا بالخيروج لم حمدرر المركز أن رمنلورمكن 
 . .<<وفا  ممثله الشرع  أو أحد أفراد عائلته أو أحد أقاربه الى الدرجة الرابعة

 
 

طفال عطلة تعورضرة نه رمكن منح الأأ 11/19من قانون  199كما نصت الماد        
، هذا عمل التربويروما وهذا بعد موافقة لجنة ال 01رقضونها لدى عائلاتهم لمد  لا تتجاوز 

سر  ، كما ذن بالخيروج أو عطلة خيارج الأورتحمل المركز نفقات الطفل عند حصوله على الإ
 .(9)وفقا لشروط معرنة   رمكنه مزاولة تكورن مدرس  أو مهن

___________________ 
 .فررد علواش ، مرجع سابق  (1)
       المتعلق بحمارة الطفل. 11/19من قانون  190و  198انظر المادترن   (9)
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من حمارة الطفل  11/19من قانون  180نصت الماد   ،ولتكررس الحقوق المقرر  للحدث      
 على أنه رخيطر الطفل وجوبا بحقوقه وواجباته داخيل هذه المراكز.

 المتعلق بتنظرم السجون 01/00من قانون  88على نص الماد   ووجب التنوره، أنه بناء        
المراكز المتخيصصة للأحداث الى المراقبة الدوررة الت  رقوم الت  أخيضعت المؤسسات العقابرة و 

 بها القضا  كل ف  مجال اخيتصاصه:
 حداث وقاض  التحقرق ، مر  كل شهر على الاقل.وكرل الجمهوررة وقاض  الأ -
 تهام مر  كل ثلاثة أشهر على الاقل.غرفة الإرئرس  -
 الاقل. رئرس المجلس القضائ  والنائب العام مر  كل ثلاثة أشهر على -

 

عداد تقررر دوري مشترك كل إهذا ورتعرن على رئرس المجلس القضائ  والنائب العام       
لى إروجه  ماستة أشهر رتضمن تقررما شاملا لسرر المؤسسات العقابرة التابعة لدائر  اخيتصاصه

 وزرر العدل حافظ الأخيتام.
 

  .المراكز المخصصة لإعادة التربية :ثانيا
 

نشاء مراكز متخيصصة ف  إالمتضمن  37/911ه المراكز بمقتضى المرسوم أنشأت هذ      
، وه  ولارات تواجد هذه المراكز وعناورنهاإلى ولى منه ، وأشارت الماد  الأ(1)عاد  التربرة إ

ستحدثت لاحقا  مراكز أخيرى بعد  أ، فرما البواق  و ترارت وجرجل و سكركد  مولارة الشلف و أ
 ولارات من الوطن.

من قانون  189تم النص على هذه المراكز بموجب أحكام الماد  ومن جهة أخيرى،       
المتعلق بتنظرم السجون  11/00لى قانونإالمتعلق بحمارة الطفل والت  أخيضعتها  11/19
 جتماع  للمحبوسرن، وتشمل هذه المراكز على المصالح التالرة:دماج الإعاد  الإا  و 

 

سة شاملة للحدث حرث ررفع فرها المخيتصون تقرررا لقاض  : تتكفل بدرامصلحة الملاحظة -1 
اشهر  8الاحداث المخيتص من أجل اتخياذ التدبرر النهائ ، واقامة الحدث بالمصلحة تتراوح برن 

 اشهر. 1الى 
________________________________ 

المراكز المتخيصصة ف  حمارة وتعدرل قوائم  عاد  التربرةإنشاء مراكز متخيصصة ف  إالمتضمن  ،37/911مرسوم رقم  (1)
 00، الجررد  الرسمرة عدد1237الموافق للفاتح من درسمبر  1003ربرع الثان  عام  10الطفولة والمراهقة، المؤرخ ف  

 .1313، الصفحة 1237درسمبر  09المؤرخية ف  
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 عادة التربية:إمصلحة  - 2 
تكورن المدرس  والمهن  بقصد اعاد  تكلف بتزورد الحدث بالتربرة الاخيلاقرة والرراضرة وال      

 ادماج الطفل اجتماعرا.
 مصلحة العلاج البعدي: - 3
رأي لجنة العمل  نتظار نهارة التدبرر المتخيذ بشأنه بعد أخيذإتتكفل بتربرة الحدث ب       

المتعلق بإحداث  71/10مر رقم من الأ 19.11.10.2لأحكام المواد  اوهذا طبق، (1)التربوي
 .(9)لمصالح المكلفة بحمارة الطفولة والمراهقة المؤسسات وا

 

 .اللاحقة للحدث بعد تنفيذ العقوبة أو تدبير الحماية والتهذيب ةالرعايالفرع الثاني : 

برامج  قىبعد أن تل ه، رفرج عنالحدثنقضاء العقوبة أو التدبرر الذي حكم به على إبعد       
 ةرعارللضافة إلمؤسسات والمراكز المتخيصصة، عاد  التأهرل والتهذرب داخيل اإسالرب أخياصة و 

لم تكن  اذإسالرب لا أنه لا رمكن أن تكتمل أهداف هذه البرامج وتلك الأإالصحرة والوقائرة، 
نظرا  ،(8)رواجه ما رعرف بأزمة الافراجأن ، اذ رمكن فراج علرههناك رؤرة لمتابعة الحدث بعد الإ

ث وبرن الحرا  خيارجها، زراد  عن للأحدامتخيصصة خيتلاف الحرا  برن المؤسسات والمراكز اللإ
 ونفورهم منه.للحدث المفرج عنه  نظر  المجتمع  ذلك

 عتراف للمفرج عنهم عموما والحدثالى الإإتجهت السراسات العقابرة الحدرثة إلك ذ لأجل      
لهذا ، المساعد  المادرة والمعنورة لهم رد ، عن طررق مدخيصوصا بالحق ف  الرعارة اللاحقة

 لى هذا الموضوع ف  النقاط التالرة: إسوف نتطرق 
 
 

 

_________________ 
المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة ودورها في حماية الاحداث واعادة عرب  باي رزرد و قسوري فهرمة،  (1)

، جامعة باتنة روم  جها  ف  واقع وآفاق الظاهر  وعلامداخيلة مقدمة ف  الملتقى الوطن  حول جنوح الاحداث قراء ،ادماجهم
 .9011ماي  1و0
 مرجع سابق.الطفولة والمراهقة، المتعلق بإحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمارة  71/10مر رقم الأ  (9)
، كلرة الحقوق والعلوم السراسرة  ، مذكر  ماجستررأساليب المعاملة العقابية السجناء في التشريع الجزائريجباري مرلود،   (8)

 .119، ص 9011، سعرد  ر الطاهر مولايجامعة الدكتو 
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 .ولا: تعريف الرعاية اللاحقةأ
 

سالرب العقابرة خيارج المؤسسات العقابرة تهدف الأسلوب من أالرعارة اللاحقة للحدث ه        
ستاذ ستروب من جامعة عرفها الأ، وقد صلاحالتأهرل والإ وتمام هدف العقوبة وهإالى 

رة علاجرة مكملة للعلاج المؤسس  للأحداث الجانحرن المفرج عنهم نها** عملأكالرفورنرا على 
ا ف  برئته لمواجهته مسؤولراتهوتحمل  ،دراك مشكلاتهإستعاد  الحدث لقدرته على إتستهدف 
 .(1)مع هذه البرئة** قق أفضل تكرف ممكنح، لرالطبرعرة

 

نها** عملرة ألاحقة على هذا وعرفت المنظمة العربرة للدفاع الاجتماع  الرعارة ال         
لى العالم إتتابعرة وتقورمرة للنزلاء المفرج عنهم ف  برئتهم الطبرعرة من خيلال تهرئتهم للعود  

من الاقتصادي والاجتماع  والنفس  والترفره  لوان الأأنسب أالخيارج  والعمل على توفرر 
   .(9)**داخيل مجتمعهم الطبرع 

 

 

نها مرافقة الحدث خيارج أعلى  ،ررف مبسط للرعارة اللاحقةومما تقدم رمكن استخيلاص تع      
عاد  ادماجه إسالرب التأهرل والاصلاح والمساعد  على أالمؤسسات العقابرة لاستكمال برامج و 

 .ةف  برئته الطبرعر امجدد
 

 .اللاحقة ةيهداف الرعاأثانيا: 
 

 :ف الرعارة اللاحقة ف  النقاط التالرةداهأرمكن تلخيرص      
 

 ل على الاسهام ف  مجابهة الجرائم والحد منها.تعم -
 مرافقة الحدث المفرج عنه للاندماج ف  مجتمعه وبئته، وحل المشكلات الاجتماعرة للأحداث  -
 حباط ونفور المجتمع منه .لإة للحدث ومساعدته على تجاوز االمساعد  المالرة والمعنور -

 .ثالثا: صور الرعاية اللاحقة لتنفيذ العقوبة 
 

تنحصر صور الرعارة اللاحقة لتنفرذ العقوبة و الادماج الاجتماع  للمحبوسرن على       
 01/00من قانون  119هرئات الدولة ومؤسساتها وفعالرات المجتمع المدن  وفقا لنص الماد   

 المتعلق بتنظرم السجون.
__________________ 

 .011حمو بن براهرم فخيار ، مرجع سابق، ص  (1)
  .118جع سابق ، جباري مرلود، مر  (9)
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 :فعاليات المجتمع المدني -1
 

رمكن لفعالرات المجتمع المدن  من جمعرات إنسانرة وخيرررة وجمعرات حمارة الطفولة       
ف  ترافق جهود الدولة  نأ، بالطفولة هتماماإة أو الت  تول  فوالحقوقرون والشخيصرات المعرو 

ادرة أو المعنورة من خيلال العمل على حداث، عن طررق تقدرم المساعدات المدماج الأإعاد  إ
تغررر الصور  النمطرة الراسخية ف  المجتمع حول المفرج عنهم من المؤسسات والمراكز العقابرة 

  والمرافقة النفسرة للحدث بالعمل على اعاد  ادماجه بأسرته .
 

 : هيئات ومؤسسات الدولة -2
نشأ مصالح نه ت  أجون على المتعلق بتنظرم الس 01/00من قانون  118تنص الماد       

الت  تسطرها اللجنة الوزاررة  الادماج الاجتماع  للمحبوسرن جكلف بتطبرق برامخيارجرة ت  
بالتنسرق والتعاون  اد  الادماج الاجتماع  للمحبوسرن، وهذاعا  عاد  التربرة و إالمشتركة لتنسرق 

 .مع مصالح الدولة والجماعات المحلرة
 

 دماج الاجتماع  للمحبوسرنعاد  الإا  و  قانون تنظرم السجون 01/00من  110ما الماد  أ      
جتماعرة ومالرة تمنح للمحبوسرن المعوزرن عند الافراج إأسس مساعد  نشأ و ت  نصت على أن ت  

حالت شروط وكرفرات منح هذه المساعدات على التنظرم، وتجسردا لذلك صدر القرار أعنهم، و 
الذي رحدد كرفرات تنفرذ ومنح المساعد   ،ووزار  المالرة(وزار  العدل برن )مشتركالوزاري ال

، حرث رستفرد المفرج عنه  (1)جتماعرة والمالرة لفائد  المحبوسرن المعوزرن عند الافراج عنهم الإ
إعانة من ، كما رستفرد أدورة الضروررةو ة تغط  حاجاته من الألبسة رعدات عرنالمعوز من مسا

 دج.9000لى إقصى أمالرة  تصل كحد 
ماكن ف  الأ هتعلق وجوبا نسخية من ألزم القرار المشترك المشار إلره أعلاه، على أن كما      

 . (9)طلاع علره المخيصصة بالمؤسسات العقابرة لتمكرن المحبوسرن من الإ
فضلا عن هذا، وبهدف مرافقة ودعم المفرج عنه، والذي غالبا ما رقابله المجتمع بنظر        

 إلى أن معظم المحبوسرن المفرج عنهم رواجهون صـــــــــــــــــعوبات جمة ف  الحصــول سلبرة، إضافة 
____________________ 

الذي كرفرات تنفرذ ومنح المساعد  الاجتماعرة والمالرة لفائد   9001اوت  09انظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ ف    (1)
 .90ص 9001اكتوبر 0الموافق ل 1097رمضان 11بتاررخ  19د  الرسمرة عددالمحبوسرن المعوزرن عند الافراج عنهم، الجرر

 من القرار الوزاري المشترك، مرجع سابق. 1انظر الماد   (9)
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رضاء متطلباتهم لإلسع  ل، مما ردفعهم مل بسبب السوابق الإجرامرة لدرهمفرص الع على     
وهكذا دوالرك حتى رحترفون  ،عهدهملى سابق إوبالتال  الرجوع  ،الرومرة بطرق غرر قانونرة

ستحداث مؤسسات إدماجهم مجددا، لذلك عمدت الدولة على إعاد  إجرام وبالتال  رصعب الإ
 وفقا ما رتلائم وتشررعات العمل ،حداثفرهم الأ االمحبوسرن والمفرج عنهم بم لتشغرل عمومرة

جتماع  دماج الإد  الإعاا  رم السجون و ظالمتعلق بتن 01/00من قانون  111حرث نصت الماد  
   <<.ت حدث مؤسسة عمومرة تقوم بتشغرل الرد العاملة العقابرة...>> للمحبوسرن على أنه 
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 خلاصة الفصل الثاني                             
 

المقرر  للحدث جرائرة الفصل الثان  تمحور حول الخيصوصرات الإموضوع دراستنا ف        
 جراءات سرر محاكمة إ ةدراسخيصصنا المبحث الأول من الفصل ل، محاكمةالأثناء وبعد جانح ال

ها، هذا تشكرلاتها واخيتصاصات ناجهات الحكم الخياصة بالأحداث وعرضالحدث، فتطرقنا ل
الضمانات الت  أحاط بها المشرع الطفل الجانح أثناء مرحلة سرر المحاكمة والت  اضافة لدراسة 

 للجانحرن البالغرن. المقر  ضماناتن العتتمرز 
 

وهذا بدراسة  قضاء الأحداثحكام الصادر  عن الأ أما المبحث الثان  تطرقنا فره إلى      
المتعلق بحمارة  11/19انون من ق 31الحمارة والتهذرب المنصوص عنها ف  الماد  تدابرر 
تخيضع لمبدأ هام وهو  والت   العقوبات المقرر  ضد الطفل الجانح معرفة لىبالإضافة إ  ،الطفل

 تخيفرض العقوبة.
 

 

الت  تل  مرحلة المحاكمة  فتطرقنا الى  الحمارة المقرر  للطفلالمبحث الثالث تناولنا وف        
الطفل الجانح، متى كانت هذه المراجعة تصب  التدابرر المتخيذ  ضد و إستبدال مكانرة مراجعةإ

عند تنفرذ العقوبة، لاسرما الحمارة المقرر  ف   لحدثل الحمارة المقرر  ف  مصلحته، كما وضحنا
لمؤسسات عرفنا بالمراكز واو المتعلق بتنظرم السجون واعاد  ادماج المحبوسرن،  00-01قانون 

كل هاته الاجراءات تدخيل ف  سبرل تكررس المصلحة الفضلى  ،حداثالمتخيصصة برعارة الأ
لره المشرع إوهو ما رصبوا دماجه إعاد  وا  صلاحه وتأهرله إعن طررق وهذا  للطفل الجانح، 

 ف  مركزه القانون .على أنه ضحرة رغم أن رعد جانرا  الجزائري بالنظر للطفل الجانح
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 الخاتمة
تهدف السياسات الجنائية والعقابية المعاصرة في مجال الأحداث، إلى محاولة استحداث      

وإيجاد آليات و أساليب تشريعية و قضائية وعلاجية لمرافقة الطفل الجانح و العمل على تربيته 
 و تهذيبه واعادة ادماجه .

 

منصوص عليها صراحة في المادة ومن منطلق تغليب المصلحة الفضلى الطفل وحمايته، ال    
المتعلق بحماية الطفل، كان هدفنا هو البحث عن مدى كفالة وكفاية  15/15من قانون  7

 النصوص التشريعية في الجزائر في ضمان الحماية في شقها الإجرائي للطفل الجانح.
 
 

ل الاول وللإجابة عن إشكالية بحثنا، قسمنا موضوعنا الى فصلين، تناولنا في الفص      
الخصوصيات الاجرائية المقررة للحدث قبل المحاكمة، ابتداءً من مرحلة البحث و التحري 

لى التحقيق القضائي، في حين خصصنا الفصل الثاني لدراسة الخصوصيات الاجرائية إوصولا 
 المقررة للحدث الجانح أثناء و بعد المحاكمة

 

على نهج هذه  ن المشرع الجزائري ساروما توصلنا إليه كخلاصة لبحثنا هذا، هو أ      
يلام الطفل السياسات الحديثة، فهذا الأخير ومن خلاله قضاء الأحداث لا يهدفان إطلاقا إلى إ

ما يسعيان إلى إدراك وكشف مواطن الخلل والدوافع التي أدت بالحدث إلى و ردعه بقدر 
المنصوص عليها في قانون  الجريمة وبالتالي العمل مواجهتها بالتدابير الحماية والتهذيب

المتعلق بحماية الطفل، إلا أن هذا لا يمنع بالحكم بعقوبات تصل الى حد سلب حرية  15/12
الطفل، متى قرر القاضي الحكم بها، مع إقرار مبدأ تخفيض العقوبة المقررة للطفل الجانح و 

ين، وفقا خضوعه بالتالي للعلاج ضمن المؤسسات العقابية المتخصصة للأطفال الجانح
لأساليب وبرامج تهدف هي الأخرى إلى إصلاح و إعادة إدماج الحدث، وعليه يمكن القول أن 
المشرع الجزائري جعل من كل إجراء أو تدبير أو حكم أو قرار قضائي يتخذ ضد الطفل لابد 

 وأن يهدف الى تحقيق هدف واحد فقط ألا وهو مصلحة الطفل .
   

ته، ولغرض تعزيز الحماية للطفل الجانح وتوفير مزيدا من و بناء على ما سبق دراس      
 الضمانات له نقترح التالي:
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استحداث جهاز شرطة قضائية خاص بالأطفال، توكل له مهام الضبطية القضائية في  -
قضايا الأحداث، وسن نصوص تشريعية تنظم و تحدد مهام الضبطية القضائية في مجال 

 الأحداث.
 

وجوب حضور محام للدفاع في مرحلة البحث التمهيدي، على غرار ما هو مقرر للطفل أثناء  -
 توقيفه للنظر.

 استحداث نيابة خاصة بالأحداث، لكي يتسنى لها التفرغ لقضايا الأحداث، وهذا نظرا لتشعب   -
 وكثرة القضايا لدى النيابة العامة.   

 

ص المتعلقة بالحماية الموضوعية و وضع تشريع خاص بالطفل تُجمع فيه كافة النصو  -
   الاجرائية للحدث.

إعادة النظر في التدابير المقررة للحدث الجانح، لا سيما في ما يتعلق بتدابير تسليم الطفل  -
إلى شخص أو عائلة جديرة بالثقة، وذلك أن هذا الاجراء لا يتناسب مع الخلفية العقائدية 

 بوية على الطفل.للمجتمع الجزائري وما تفرضه السلطة الأ
 

 

 

من قانون حماية الطفل جعلت  15/12من قانون  111في ما يتعلق بالوساطة فان المادة  -
اللجوء الى هاته الآلية يتوقف على رأي وكيل الجمهورية، و بالتالي كان الأجدر وفي إطار 

او ذوي  تفعيل العدالة التصالحية جعل طرفي النزاع ) الطفل الجانح و ممثله الشرعي، الضحية
الحقوق( هما من يقرران اللجوء الى هاته الآلية بناءً على اتفاقهما المسبق، و يقتصر دور وكيل 

 الجمهورية على لعب دور الوسيط و تقريب وجهات النظر.
 

 

التأكيد على ضرورة تكوين و تدريب مندوبين في مصالح الوسط المفتوح عن طريق إجراء  -
جاح السياسة الوقائية الرامية الى إصلاح و تهذيب الحدث دورات تكوينية و المساهمة في إن

 الجانح.
 

هتمام بالطفولة ضمن الأولويات لتعيين قضاة الأحداث، إذ أن التعيين حاليا إدراج مسألة الإ -
من قانون حماية الطفل، و  15/12من قانون  61يعتمد على الدرجة المهنية وفقا لنص المادة 

 القاضي بالموضوع.يهمل بالتالي مسالة اهتمام 
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توفير الإمكانيات المادية لإنجاز المراكز المكلفة بمساعدة الطفولة وايواء الأطفال في سن  -
الدراسة وكذا المراكز المتخصصة في حماية الاطفال الجانحين و تعميمها على كافة القطر 

يخدم  الوطني، هذا بالإضافة الى تكوين العنصر البشري القائم على هاته المؤسسات بما
 الطفل.  
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 أولا: المصادر.
 القرآن -01
 .النصوص الاتفاقية والتشريعية   -02

 

 .النصوص الاتفاقية -أ
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أعتمدد وعد ل لوتوعيدا والتقددالا واان دما   -01

مدار   23تاريخ بدأ النفدا   1966ديسمب   16للأمم المتحدة المؤرخ في بموجب ع ار الجمعية العامة 
 .49وفقا لأحكا  المادة  1976

 ااتفاعية الدولية  المتعوقة بحقوف الطفل، صادعت عويها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ -02
رخ في المؤ  06-92صادعت عويها الجزائ  بموجب الم سو  التش يعي رعم   ، 1989نوفمب  20
 .4787العدد  18/11/1992المؤرخة في  83الج يدة ال سمية رعم  17/11/1992
 النصوص التشريعية -ب

 2016مار   6الموافلا ل  1437جمادى ااولى عا   26المؤرخ في  01-16عانون  -01
 07جمادى ااولى الموافلا  27، المؤرخة في 14، الج يدة ال سمية العدد المت من التعدال الدستوري 

  .2016سنة مار  
، المتعولا 2015اوليو سنة 15ه الموافلا 1436رم ان  28، مؤرخ في 15/12عانون  -02

اوليو  19ه الموافلا ل 1436شوال عا   3المؤرخة في  39بحماية الطفل، الج يدة ال سمية العدد 
  . 2015سنة 
المت من  2005فيف ي  06الموافلا لد  1425 ي الحجة  27المؤرخ في  05/04عانون  -03
 13بتاريخ  12تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي لومحبوسين الج يدة ال سمية رعم  عانون 
 10. القفحة 2005فيف ي 
المتعولا بقانون  2008فيف ي  25الموافلا ل  1429صف  18المؤرخ في  09-08عانون رعم  -04

 .03القفحة  2008يل اف  23القادرة بتاريخ  21ااج اءات المدنية واادارية  الج يدة ال سمية رعم 
يعل  2015ديسمب  30الموافلا ل 1437ربيا ااول عا   18المؤرخ في  19-15عانون رعم  -05

 1966اونيو سنة  8الموافلا ل 1386صف  عا   18المؤرخ في  156-66ويتمم اام  رعم 
ه  1437ربيا ااول عا   18القادر بتاريخ  71المت من عانون العقوبات، الج يدة ال سمية العدد 

 .2015ديسمب   30الموافلا ل 
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المعدل والمتمم 2009فيف ي 25المتعولا بالمساعدة الق ائية، المؤرخ في  02-09عانون رعم  -06
مار   08، المؤرخة في 15، الج يدة ال سمية، العدد1971اوت  05المؤرخ في  71/57للأم  رعم 
 .09، القفحة 2009

يعدل  20015اوليو  22الموافلا ل  1436شوال عا   07المؤرخ في  02-15م  رعم الأ -07
المت من  1966اونيو  08الم افلا ل 1386صف  عا  18المؤرخ في  155-66ويتمم اام  رعم 

 2015اوليو  23القادرة بتاريخ  40عانون ااج اءات الجزائية ، الج يدة ال سمية رعم 
الطفولة والم اهقة،  المتعولا بإحداث المؤسسات والمقالح المكوفة بحماية 64-75م  رعم الأ -08

. القفحة 1975اكتوب  10المؤرخة في  81، الج يدة ال سمية عدد 1975ديسمب  26المؤرخ في 
1090. 
، المت من انشاء م اكز متخققة في اعادة الت بية وتعدال عوائم الم اكز 87/261م سو  رعم  -09

الموافلا لوفاتح من  1408عا  ربيا الثاني  10المتخققة في حماية الطفولة والم اهقة، المؤرخ في 
 .1868، القفحة 1987يسمب  د 02المؤرخة في  44، الج يدة ال سمية عدد 1987ديسمب  
الذي يحدد كيفيات تنفيذ ومنح المساعدة  2006اوت  02الق ار الوزاري المشت ك المؤرخ في  -10

بتاريخ  62 يدة ال سمية عددااجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند ااف اج عنهم، الج
 .20 القفحة 2006اكتوب  4الموافلا ل 1427رم ان 11

 

 ثانيا: المراجع.
 

 .الكتب العامة -1
 ضمانات الحرية الشخصية اثناء مرحلة البحث التمهيدي ، الاستدلالاوهابية عبد الله ،  -01

 . 1،2004الت بوية  الجزائ  ، طبعة  للأشغالالداوان الوطني 
 ،2ط   دار بوقيس، الجزائ، الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، عبد الله حوفي -02

2016 . 
موسوعة علم النفس الحديث ، المجلد العاشر، دراسات في محمد عبد ال حمان العيسوي،  -03

 .2001، 1، دار ال اتب الجامعية، بي وت، لبنان، طالجريمة والجنوح والانحراف
 ، دار هومة الجزائ  قانون العقوبات ، القسم العام، نظرية الجريمةمبادئ عبد القادر عدو ،  -04
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 .الكتب المتخصصة -2
حقوق الطفل وآثارها بين الشريعة الاسلامية والقوانين الشحات اب اهيم محمد منقور،  -01

 2011، دار الجامعة الجدادة، ااسكندرية ، مق ، الوضعية
الجنائية للأطفال، دراسة مقارنة بين الفقه نطاق الحماية أنيس حسيب السيد المحلاوي،  -02

 .2011، دار الكتب القانونية، مق ، الجنائي الاسلامي والقانون الجنائي
 ، دار الفج  لونش  والتوزياحماية الاحداث في قانون الاجراءات الجزائري زيدومة دريا  ،  -03

 .200 1القاه ة، مق  ، ط
دار الثقافة لونش  والتوزيا ، ااردن  – دراسة مقارنة– قضاء الاحداثزينب أحمد عوين،  -04

2009 
، دار الجامعة الجدادة حماية حقوق الطفل في القانون الدولي والاسلاممنق  سعيد حمودة،  -05

 .2007ااسكندرية، مق  
، دار الهدى لوطباعة والنش   الاحداث في التشريع الجزائري نبيل صق  وصاب  جميوة ،  -06

 .2008والتوزيا، الجزائ ، 
قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية للأحداث، دراسة مقارنة محمود سويمان موسى،  -07

 .2006، منشأة المعارف، ااسكندرية، مق ، في التشريعات الوطنية والقانون الدولي
، دار المطبوعات  جرائم الاحداث على ضوء الفقه وقضاء النقضعبد الحكيم فودة،  -08

 .1997، الجامعية، ااسكندرية، مق 
، دار الفك  الجامعي المعاملة الجنائية والاجتماعية للأطفالعبد الفتاح بيومي حجازي،  -09

 .2005ااسكندرية ، مق ، 
، الكتاب ااول، ااستدال وااتها  المستحدث في قانون الاجراءات الجزائيةعوي شملال ،  -10

 .2016درا هومة، 
 . 2006، 2، دار النه ة ، القاه ة، مق ، طالحماية الجنائية للأطفالش يف سيد كمال،  -11
، درا منشورات الحوبي الحقوعية  حقوق الطفل المخالف والمعرض لخطر الانحرافغسان رباح،  -12

 .1بي وت ، لبنان، ط
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 البحوث والرسائل الجامعية -3
 

 رسائل الدكتوراه. -أ
 والتشريع المقارن الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري حمو بن ب اهيم فخار ،  -01

 بسك ة.   اط وحة دكتورا، كوية الحقوق جامعة محمد خي 
، أط وحة دكتورا، كوية الحقوق، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري عوى عقي ،  -02

 .2008جامعة الحاج لخ   باتنة 
 

 رسائل الماجستير. -ب
، مذك ة ماجستي  كوية الجزائري الحماية الجنائية للطفل في القانون حاج عوى بدر الدان ،  -01

 .2010الحقوق ، جامعة ابو بك  بوقااد ، تومسان ،
، مذك ة ماجستي  كوية الش يعة  الحماية الجنائية للأحداث في التشريع الجزائري محمد جيماوي،  -02

 .2007والقانون، جامعة أ  درمان ااسلامية، السودان، 
، مذك ة ماجستي   كوية السجناء في التشريع الجزائري أساليب المعاملة العقابية جباري ميوود،  -03

 .2015الحقوق والعوو  السياسية ، جامعة الدكتور الطاه  مواي ، 
 

 مذكرات الماستر. -ج
، مذك ة ماست  كوية  القواعد الاجرائية المتبعة للتحقيق في التشريع الجزائري ميدون حنان ،  -01

 . 2014الحقوق ، جامعة اكوي محند ولحاج ، البوي ة ،
 

 المدارس والمعاهد المتحصصة. -د

، مجوة جيل الوساطة كآلية بديلة دون تسليط العقوبة على الحدث الجانحمسعودة راضية ،  -01
 .2017، ديسمب  25جداد، م كز جيل البحث العومي، ط ابوس، بنان، العدد

  
 والدوريات.المجلات  -4

مجوة البحوث والدراسات ، الوساطة الجزائية المتعلقة بالأحداث الجانحين، بن طالب أحسن -01
 . 2016، سنة  22أوتسكيكدة، العدد20اانسانية، جامعة 

،مجوة القانون ، الم كز الجامعي  ضمانات حماية الطفل الجانح اثناء التحقيق  زعاي بغشا ، -02
 . 2016جوان   6أحمد زبانة ، غويزان ، العدد 
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خيار الوساطة الجزائية ودوره في حماية الطفل الجانح على ضوء قانون ، مونى مقلاتي -03
  . 2018، مجوة الحقوق والعوو  السياسية ، جامعة خنشوة جانفي15/12حماية الطفل 

 

 الندوات والمؤتمرات-05

 اتجاه المشرع الجزائري للحد من تليط العقوبة على الحدث الجانيمحمد توفيلا عدا ي ،  -01
مداخوة مقدمة في الموتقى الوطني حول جنوح ااحداث ع اءة في واعا وآفاق الظاه ة وعلاجها  جامعة 

 .2016ماي . 5و4باتنة اومي 
، مداخوة مقدمة في الجزائر الآليات القانونية لعلاج ظاهرة جنوح الاحداثعبد المنعم جماطي،  -02

في الموتقى الوطني حول جنوح ااحداث ع اءات واعا وافاق الظاه ة وعلاجها ، جامعة باتنة 
 . 2016ماي  05و 04اومي
المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة ودورها في ع بي باي ازيد و عسوري فهيمة،  -03

تقى الوطني حول جنوح ااحداث ع اءة في ، مداخوة مقدمة في المو حماية الاحداث واعادة ادماجهم
 .2016ماي  5و4واعا وآفاق الظاه ة وعلاجها ، جامعة باتنة اومي 

، مداخوة مقدمة في الموتقى ، دور المؤسسات العقابية في معالجة جنوح الاحداثف يد عوواش -04
 5و4ي الوطني حول جنوح ااحداث ع اءة في واعا وآفاق الظاه ة وعلاجها ، جامعة باتنة اوم

 .2016ماي
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 الملخص
 

يهدف المشرع الجزائري من خلال معاملته للأحداث الجانحين إلى العمل على       
، انطلاقا من فكرة تغليب المصلحة عادة إدماجهم في المجتمعا  و إصلاحهم وتهذيبهم 

حيث جعل القواعد الإجرائية المقررة للحدث ذات طابع خاص تتميز عن  الفضلى للطفل،
، وتتجلى هذه الخصوصية في مجموع من الأحكام الخاصة القواعد المطبقة على البالغين

المتعلق بحماية  51/51الواردة في التشريع الجزائري لا سيما الاحكام الواردة ضمن قانون 
تغطي جميع مراحل الدعوى جرائية المقررة للطفل الجانح  خصوصية القواعد الإفالطفل، 

وهذا بأن أقر المشرع بالضمانات اللازمة ، الرعاية اللاحقةالعمومية وتمتد الى مرحلة 
لحماية الحدث انطلاقا من مرحلة البحث والتحري،  و استحداثه لآلية الوساطة، كوسيلة 

نهاء المتابعات الجز  ائية ضد الحدث بالإضافة لإفراده قانونية لجبر ضرر الضحية وا 
، يهدف هذا الأخير إلى حماية الطفل عن طريق تدابير الحماية لقضاء خاص بالأحداث

 والتهذيب أو عن طريق العقوبة بغية الإصلاح والتأهيل لا الردع والإيلام.

 في الجزائر تهدفان الى السياسة الجنائية والعقابيةوعلى العموم يمكن القول بأن      
ضافة الى برامج وآليات ، بالإالحدث الجانح بقواعد وضمانات إجرائية خاصة تأحاط
عن طريق اصلاحه وتقويمه حماية الطفل الجانح  خاصة تهدف كلها الى  اليبوأس

 .والعمل على إعادة إدماجه إجتماعيا

      
        

 


